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قراءة صوتية للكلمات
 
القاموس

أشكال التعبير الفولكلوري وحمايته على الصعيد الدولي

I. مقدمة

A. تمهيد

1. يعدّ الفولكلور جزءاً هامّاً من الإرث العام للمجتمع دون ملكيةٍ فردية ، وقد أدّى عدم وجود قوانين رسمية أو غير رسمية في العديد من البلدان النامية - والتي تمنح حقوق الملكية الحصرية للفولكلور في أي مجتمع أو لمجموعة من الأفراد- وحظر الإفادة منها دون موافقتهم إلى استغلال واسع النطاق للفولكلور داخل وخارج الدولة المعنية.

2. شكلت الحاجة لوجود آلية قانونية متينة لحماية الفولكلور موضوعاً هامّاً للنقاش على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 1960s ، وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وبرنامج الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) المحفلان الدوليان الرئيسان اللذان عقدت معظم المناقشات فيهما. وبينما عُنيت WIPO بحماية الملكية الفكرية للفولكلور، اختصت اليونسكو بالحماية العامة. وفضلاً عن ذلك ، عكست المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) - وهي منظمة إقليمية - الفكر الجماعي للدول المتمتعة بالفكر ذاته من أجل توفير الحماية القانونية للإبداعات الفولكلورية1.

3. أنشأت الجمعية العامة لـ WIPO ، في دورتها السادسة والعشرين - والمعقودة في جنيف في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 - اللجنةَ الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الأصلية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة أو IGC)بغية تحليل باقة من المسائل ، ومن جملتها قضايا الملكية الفكرية التي تندرج في سياق حماية أشكال التعبير الفولكلوري.

4. أكد الأمين العام لـ AALCO على ضرورة تحقيق الأهمية القصوى للعمل الملقى على عاتق اللجنة المنظمة WIPO IGC للبلدان الآسيوية والأفريقية ، والدور الذي يمكن أن تطلّع به  AALCO في صياغة صكّ دولي ، والمقترح على الدول الأعضاء في AALCO  من خلال المذكرة التوضيحية المؤرخة في27 أبريل/نيسان 2004 ، لإدراج البند المعنون "أشكال التعبير الفولكلوري وحمايتها دولياً" على جدول أعمال الدورة السنوية الثالثة والأربعين لـ  AALCO الذي عقد في بالي (جمهورية إندونيسيا) في 21-25 يونيو/حزيران 2004. تماهى هذا المشروع مع المادة 1 (b)  من النظام الأساسي لـAALCO  والتي تنص على تبادل وجهات النظر والمعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تترتب عليها آثار قانونية. ورحبت الدول الأعضاء في     AALCO بالعرض المقدّم وجرى التداول في هذا البند في الدورات السنوية: الخامسة والأربعين (2006) ، والسادسة والأربعين (2007) والتاسعة والأربعين (2010). في الدورة السنوية التاسعة والأربعين (2010) ، وجهت الدول الأعضاء من خلال قرار الأمين العام لمتابعة التطورات داخل WIPO IGC  بشأن "أشكال التعبير الفولكلوري" ، وتقديم وجهات نظر الدول الأعضاء في AALCO   للجنة الحكومية الدولية IGC ، وقررت وضع هذا البرنامج في الدورة المقبلة2 .

5. ومتابعةً للأمور الرسمية الواردة من الدورة السنوية التاسعة والأربعون ، يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية (IGC) لـ WIPO منذ إنشائها في عام 2001 ، موليةً اهتمامها للمناقشات التي جرت في الفريق العامل بين الدورات في TCEs/EoF  فضلاً عن المداولات التي جرت في الدورة السابعة عشرة لـ IGC والوثائق المعممة خلال الدورة السابعة عشرة لـIGC  للنظر في الدول الأعضاء كملحق.


B. موجز المداولات التي جرت في الدورة السنوية التاسعة والأربعين المعقودة في دار السلام ، جمهورية تنزانيا المتحدة (2010) على جدول الأعمال 

6. عرض نائب الأمين العام لـ  AALCO - الدكتور حسن سليماني- ، في هذا البند من جدول الأعمال "أشكال التعبير الفولكلوري وحمايتها دولياً" ، وأشار إلى أن الموضوع كان مطروحاً على جدول أعمال المنظمة منذ دورتها السنوية الثالثة والأربعين التي عقدت في بالي، اندونيسيا في عام 2004.
  
7. وذكر نائب الأمين العام أنّ الفولكلور هو عنصر هام من الموروث الثقافي لكل أمة. وإنّ المسائل المتعلقة بالفولكلور - بالنسبة لبلدان آسيا وأفريقيا- في غاية الأهمية لحيازتها معظم موارد العالم البيولوجية وامتلاكها أيضاً إرثاً فولكلورياً عظيماً. ولذلك ، فمن المهم إنجاز صك قانوني مُلزِم لمنع إساءة الاستعمال والاستغلال للفولكلور على المستوى الدولي.

8. وأشار إلى أن الأمانة العامة أعدت تقريراً عن هذا البند في جدول الأعمال والذي قدم لمحةً عامة عن أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) اللجنة الحكومية الدولية (IGC) منذ إنشائها في عام 2001 ، وحيث تركز اهتمامها في جلسة اللجنة الرابعة عشر - التي اختتمت مؤخراً- ، والخامسة عشر والسادسة عشر والوثائق الموزعة في جلسات مخصصة للنظر في الدول الأعضاء. ويعكس التقرير أيضاً أهداف خطة العمل السياسية  لأمانة  WIPO والمبادئ الأساسية لحماية أشكال التعبير الفولكلوري ، والنص الأخير في المناقشة والذي ضُمّ إلى تقرير الأمانة لاحقاً.

9. وذكر أن WIPO’s IGC ، والتي عقدت حتى الآن ستّ عشرة جلسةً ، أحرزت تقدماً كبيراً في صياغة أهدافَ سياسةٍ مرنة ومبادئ أساسية لحماية أشكال التعبير الفولكلوري. وتركزت المناقشات في هاتين الدورتين على الخيارات الفعّالة المختلفة المتاحة للدول لحماية الفولكلور ومنع إساءة استخدامها أو اختلاسها. ومع ذلك ، كان هناك الكثير من القضايا المعلقة التي لم تصل اللجنة فيها إلى توافق في الآراء حتى الآن ، والتي كانت تعتبر في اجتماع ورشة العمل الأول بين الدورات لـ IGC في الفترة من 19-23 يوليو/تموز 2010 ومن المقرر إعادة النظر فيها ثانيةً خلال الدورة السابعة عشرة في ديسمبر/أيلول 2010.

10. وألمح نائب الأمانة العامة إلى أنه في الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجنة ، كان التركيز منصبّاً على تجديد ولاية  IGC . ولهذه الغاية ، عملت الدول الأعضاء في WIPO معاً - على الرغم من خلافاتها- لتمديد فترة عمل  IGC لسنتين أخريين. وقُدمت اقتراحاتٍ ملموسة من قبل المجموعة الأفريقية ومدعومة من قبل العديد من الدول الآسيوية لكسب ولاية للتمديد لـ IGC .و دعت في الولاية جديدة للجمعية العامة لـ WIPO إلى"مفاوضاتٍ على أساس النص" والتي توفّر من خلالها الحماية الفعالة لأشكال التعبير في جملة أمور الفولكلور ، وذلك بوضع صك قانوني دولي متفقٌ عليه من قبل الدول الأعضاء.وتضمنت الولاية الجديدة أيضاً برنامج عمل واضح المعالم ورصد اعتماد لأربع جلسات رسمية لـ IGC  ولثلاثة اجتماعات لدورات محلية  لورشة العمل.

11. وأشار DSG إلى أنه وفي إطار ولاية جديدة ،اضطرت  IGC إلى تقديم نصوص صك قانوني دولي أو صكوك إلى الجمعية العامة ل WIPO في سبتمبر/أيلول 2011.

12.وذكر أيضا أنّ AALCO ستكون المحفل المناسب لإجراء المزيد من المناقشات بشأن حماية فعالة للفولكلور. وقال إن المداولات ستكون عاملاً مساعداً في تعزيز موقف البلدان الآسيوية الأفريقية بشأن الجوانب الموضوعية من الصك الدولي في المستقبل من أجل حماية أشكال التعبير الفولكلوري كافةً.
 
13. كما أشار إلى أن المناقشات بين الدول الأعضاء في AALCO   والتي تنظر إلى هذه المنظمة الاستشارية كمنتدى آخذةً  في الحسبان ضرورة كون IGC في المرحلة النهائية من عقد المؤتمر الدبلوماسي في 2011 ، وذلك لصياغة صك قانوني دولي مختص بأشكال التعبير الفولكلوري ومتماشياً مع المعارف التقليدية والموارد الأصلية ،وعقد حلقات دراسية مشتركة أو اجتماع للخبراء - لحماية أشكال التعبير الفولكلوري- تكون وثيقة الصلة في هذا المجال. ورحب نيابةً عن أمانة   AALCO بأية اقتراحات من الدول الأعضاء من هذا القبيل لتنظيم ندوة أو اجتماع للخبراء في المستقبل القريب.

14. قدمت وفود من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية اندونيسيا وجمهورية تنزانيا المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية بياناتها. أقرت الوفود جميعها بأن الفولكلور هو عنصر هام من الإرث الثقافي لكل أمة. وأضافت بأنهم يعلقون آمالاً كبيرة على حماية الموارد الأصلية والمعارف التقليدية والفولكلور (GRTKF) كونها تتعرض بشكل مطّرد للاختلاس وإساءة الاستخدام وذلك نتيجة الفراغ المستمر في النظام القانوني الدولي لحمايتها.

15. وصرّح وفد سلطنة عمان بأنّ الفولكلور هو عنصر هام من عناصر الموروث الثقافي لكل أمة. ويكمن السبب في تحول أكثر الفوائد الاقتصادية للتجارة الدولية المتنامية بشكل مثمر ومربح في إرث السكان الأصليين إلى مؤسسات وأشخاص من غير السكان الأصليين، وقولاً واحداً ؛ أصبحت مسألة حماية الفلكلور والمعارف الأصلية ضرورةً ملحّة.  وفي هذا الصدد ، تتبع مندوب سلطنة عمان الجهود الدولية المختلفة لمعالجة كافة أوجه قصور الملكية الفكرية في مجال حماية الفولكلور.

16. كما أشارت مندوبة السلطنة إلى أن بلدها كانت قد وقعت مؤخراً عدداً من الاتفاقات الثنائية لتعزيز العلاقات في مجال الثقافة والفنون. وتعاونت بموجب اتفاقات الأطراف ، ومن ضمن أمور أخرى ، في الحفاظ على المعالم التاريخية والوثائق والمخطوطات ، وعقد الأسابيع الثقافية والمعارض.
 
17. وأبلغ وفد جمهورية الصين الشعبية بعدم وجود صك قانوني ملزم بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري على المستوى الدولي. كما رحب نيابة عن الوفد ، بتجديد سنتين من ولاية WIPO  IGC وأعرب عن أمله في أن تواصل  IGC تنفيذ ولايتها وأن تحرز تقدماً كبيراً في صياغة صك قانوني دولي بشأن هذه المسألة.

18. وأشار مندوب الصين إلى الخطوط العريضة لإستراتيجية الحكومة للملكية الفكرية الوطنية ، 2008 ، والمزوّدة بمختلف الطرق والوسائل لحماية كافة أشكال التعبير الفولكلوري، وشدّد أيضاً على آلية تقاسم المنافع التي من شأنها ضمان وجود توازن معقول بين ترميم أشكال التعبير الفولكلوري وأولئك الذين يستخدمون الموارد ، بغية توفير حماية للمصالح المشروعة للفرد وللمجتمعات المحلية. و شاركت الحكومة منذ إنشاء IGC بشكل نشط في المفاوضات ذات الصلة ، وتحالفت مع البلدان النامية. ولاحظ المندوب أن البلدان الآسيوية الأفريقية تواجه مشاكل مماثلة وتتشاطر مناصب ومصالح مشتركة في أشكال التعبير الفولكلوري.

19. ويأمل المندوب بقدرة الدول الأعضاء في إقناع المجتمع الدولي بالتعاون في هذه القضية من خلال النظام الأساسي لـ AALCO ، بحيث يمكن حماية مصالح الدول الأعضاء بطريقة أفضل.

20. وقدم وفد جمهورية اندونيسيا بعض الملاحظات حول القضايا ذات الصلة فيما يتعلق بأشكال التعبير الفولكلوري والحماية الدولية له ، بما في ذلك القضايا المتصلة بـ GRTKF. وذكر المندوب أن وفد بلاده يقدّر عالياً القيمة الاقتصادية والثقافية الكبيرة لـGRTKF ، وينبغي أن تُستغل هذه الثروة بشكل مناسب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب المالك لها.

21. وتقدّم المندوب بآرائه مشاركاً في المناقشات التي دارت في اجتماع الفريق العامل بين الدورات التي تركز على حماية أشكال التعبير الفولكلوري ، وذكر أنه ينبغي النظر في المسائل التالية والتي لاحظتها  AALCO:
- حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCE ضد الاستنساخ غير المصرح به والاختلاسات الأخرى ؛
- الوقاية من استخدام مصادر مسيئة ومهينة ومجهولة المصدر ؛
- الوقاية من بيانات كاذبة عن مصداقية/ إقرار المجتمع /؛
- 'حماية" الدفاعية (الحماية من اكتساب حقوق الملكية الفكرية IP rights  على تكيف TCEs) ، و
- الوقاية من الكشف غير المصرح به من TCE  / سرية.

22. كما دعا مندوب اندونيسياAALCO  لمراقبة التنمية المتصلة لـ  GRTKF ليس فقط في موضوع أشكال التعبير الفولكلوري ولكن أيضاً في موضوعات الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.

23. أعرب وفد جمهورية تنزانيا المتحدة عن تقديره تقرير أمانة AALCO  فيما يخص تقارير الجهود المبذولة في محاولة لمنع إساءة الاستخدام والاختلاس وحماية أشكال التعبير الفولكلوري على الصعيد الدولي ، ولاحظ أنه لا توجد آلية قانونية سواء كانت رسمية أو غير رسمية لحماية الفولكلور في جميع البلدان النامية تقريباً. وأدلى المندوب بتعليقات ذات الصلة بشأن الجوانب الفنية مثل عدم وجود تعريف للموضوع وأيضاً على أهداف السياسة العامة والمبادئ الأساسية.

24. وشارك وفد اليابان في التأكيد على أهمية حماية التعبير الثقافي التقليدي / الفولكلور. ومن وجهة نظر بلاده، فإنه وللحصول على النتيجة المرجوّة من العمل في WIPO ، لا بدّ من مناقشة الأسئلة الأساسية مثل : ما هو المعيار المناسب لإيجاد التعبير الثقافي التقليدي / الفولكلور المؤهل للحماية، وما هو نوع الحماية المطلوب وما هو مداه المُجدي والمأمول. ومن المعوّل عليه تبنيها هذه الأسئلة الجوهرية كأساس يتم بموجبه تشكيل قاعدة لتفاهم مشترك في مناقشات الـ WIPO-IGC ، وفي اجتماعات فريقها الدولي العامل  IWG بين الدورات وفقاً للولاية الممنوحة والتي وافق عليها WIPO. وفيما يتعلق بالمجال العام ، قال المندوب إنه كان مصدراً رئيسياً جديداً للأنشطة الإبداعية ويجب أن يدرك الجميع أنه لا ينبغي تقييد الأنشطة الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تنمية الثقافة.

25. أعرب وفد المملكة العربية السعودية3 عن تقديره للبيان الذي أدلى به نائب الأمانة العامة  DSG من AALCO وأيضا عن التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لـ  AALCO بشأن هذا البند في جدول الأعمال. وذكر المندوب أن حكومتهم تولي المسائل المتعلقة بحماية أشكال التعبير الفولكلوري الاهتمام الأكبر. وقال بأن وزارة الثقافة والإعلام تتعاطى مع المسائل المتصلة بحماية أشكال التعبير الفولكلوري ،و حقوق التأليف والنشر ، وكذلك القضايا المتعلقة بالثقافة. 6.

 C . قضايا في مسائل لإمعان النظر فيها في الدورة السنوية الخمسين لـ AALCO 

26. انطلاقاً من مبدأ أهمية هذا البند في جدول الأعمال والذي يجري في المراحل النهائية من المفاوضات لوضع صك قانوني دولي ملزم من قبل WIPO IGC ،ارتأت الأمانة أنه من المناسب إدراج هذا البند من جدول الأعمال لمناقشته في الدورة السنوية الخمسين.ويجب أن تركز المداولات في الدورة السنوية بشأن قضايا مثل: i) مشروع المواد للفريق العامل بين الدورات على TCEs/EoF؛
 ii) منع الاختلاس وإساءة الاستخدام وحماية أشكال التعبير الفولكلوري ؛ و
iii) وضع صك قانوني دولي ملزم لحماية حقوق أشكال التعبير الفولكلوري.





II. اللجنة الحكومية الدولية IGC  لـ WIPO  المعنية بالملكية الفكرية والموارد الأصلية              والمعارف التقليدية والفولكلور

A . مقدمة

27.  في بادئ الأمر نشأ موضوع "أشكال التعبير الفولكلوري" لـ WIPO بالتعاون مع UNESCO  في بدايات عام 1978. وفي ذلك الوقت ، كان يعتبر موضوعاً للمعارف التقليدية. وانتقل العمل- منذ ذلك الحين- على التعبير الفولكلوري إلى مرحلة أكثر تقدماً ، مقارنةً بالعمل على المعارف التقليدية بشكلٍ عام. وبصرف النظر عن التعديلات الجزئية في نظام الملكية الفكرية القائمة (IPR) لحماية الفولكلور ،سجلت إنجازاً كبيراً في ذلك باعتمادها في عام 1982 لأحكامٍ نموذجية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري.

28. وجاءت الأحكام النموذجية نتيجة لعدة اجتماعات مشتركة بدعوة من WIPO و UNESCO لدراسة مشاريع تلك الأحكام. وقُدمت نتائج الاجتماع إلى لجنة الخبراء الحكوميين الذي عقدته WIPO وUNESCO  في جنيف في 1982 ، والذي اعتمد المشروع الشهير "الأحكام النموذجية للقوانين الوطنية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري من الاستغلال غير المشروع وغير ذلك من الإجراءات الضارة ( الأحكام النموذجية) ". وقد حاولت الأحكام النموذجية أن تحقق التوازن بين حماية انتهاكات أشكال التعبير الفولكلوري ، من جهة ، وبين حرية وتشجيع الفنون الشعبية ، من جهة أخرى.

29. وفي حين كانت WIPO تحاول حماية "أشكال التعبير الفولكلوري" من خلال إدخال تعديلات تدريجية في مختلف الصكوك الدولية ، لم يُبذل أي جهد أو محاولة شاملة لإيجاد مشروع صك دولي لحمايتها. وفي هذا الصدد ، اجتمع WIPO و UNESCO  في فوكيت ، تايلاند في أبريل 1997 في اجتماع المنتدى العالمي لحماية الفولكلور والذي حضره أكثر من 180 مشارك من نحو 50 بلداً مختلفاً. وتبلورت النتيجة الرئيسية للاجتماع في الاعتراف بالحاجة إلى صون وحفظ التراث الشعبي في جميع أنحاء العالم ، وضرورة وجود الوسائل القانونية لحماية أشكال التعبير الفولكلوري ضمن الأنظمة الوطنية ، وفي الانعكاسات الاقتصادية للاستغلال وفي توفير الحماية الدولية لأشكال التعبير الفولكلوري.

30. وفي عام 1999 ، أجرت WIPO و UNESCO أربعَ مشاوراتٍ إقليميةً بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري ، حيث اعتمدت كل واحدة منها قراراتٍ أو توصياتٍ بمقترحات للعمل في المستقبل. وأوصت المشاورات أنه يتوجب على WIPO زيادة وتكثيف عملها في مجال حماية الفولكلور و بإنشاء لجنة داخل WIPO منفصلة عن الفولكلور والمعارف التقليدية لتسهيل العمل مستقبلاً. ركزت التوصيات المتعلقة بتوفير الحماية القانونية للفولكلور على تطوير نموذج فريد من الحماية القانونية على الصعيد الدولي (التوصيات في كل من آسيا / المحيط الهادئ والبلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية) ، ونظرت أيضاً في الأحكام النموذجية لـ WIPO  و UNESCO  لتكون نقطة انطلاق ملائمة وفي الأسس ذات الصلة للعمل المستقبلي في هذا الاتجاه. وأوصت البلدان الأفريقية النامية بالوصول إلى توافق واسع النطاق بين الدول لصالح قيام نظام دولي، في أقصر وقت ممكن4.

31. وبناءً على توصيات من المشاورات الإقليمية بشأن الفولكلور والجمعية العامة لـ WIPO ، وفي الدورة السادسة والعشرين التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول  2000 ، أنشأت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الأصلية والمعارف التقليدية والفولكلور وفق الصفات العامة التالية:


32. وشكلت IGC المنتدى الذي ستمضي فيه المناقشات قدماً بين الدول الأعضاء بشأن المواضيع الرئيسية الثلاثة التي تم تحديدها خلال المشاورات والمتمثلة في قضايا الملكية الفكرية التي تنشأ في سياق ما يلي : (i) الحصول على الموارد الأصلية وتقاسم المنافع ؛ (ii) حماية المعارف التقليدية ، سواء أكانت مترافقة أم غير مترافقة مع تلك الموارد ، و (iii) حماية أشكال التعبير الفولكلوري5.

33. في سبتمبر/أيلول عام 2003 ، قررت الجمعية العامة لـ  WIPO في دورتها الثلاثين تمديد ولاية IGC WIPO ويتطلب في هذا التمديد من IGC  الإسراع في عملها والتركيز بشكل خاص على البعد الدولي لحماية الفولكلور6. وبناءً عليه ، وافقت الجمعية العامة لـ WIPO في دورتها الثامنة والثلاثين (19 العادية) دورة عام 2009 ، على تجديد ولاية IGC لمواصلة عملها وإجراء مفاوضات المستندة إلى نص وذلك بهدف التوصل إلى اتفاقٍ على نص صك قانوني دولي (أو الصكوك) الأمر الذي يضمن الحماية الفعالة للفولكلور والموارد الأصلية والمعارف التقليدية7.

B. عمل IGC  لحماية أشكال التعبير الفولكلوري من الدورة الأولى إلى الدورة السادسة عشرة

34. اعتمد برنامج عمل اللجنة التحليل التقني الحالي لاستخدام الملكية الفكرية القائمة ونهجاً فريداً من نوعه لحماية أشكال التعبير الفولكلوري. و أسفرت أعمال اللجنة حتى الآن عن صياغةٍ لمشروع الأحكام الخاص بالأهداف والمبادئ حول حماية أشكال التعبير الفولكلوري.

35. و قد بنت اللجنة عملها على أساس المشاورات القائمة والعمل السابق  الذي قامت به مختلف هيئاتها. واستكمل برنامجٌ نشط للتشاور والحوار الإجراءاتِ الرسمية للجنة ، مع التركيز على تمكين الحوار الإقليمي ، وتعزيز مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية في أنشطة  WIPO. وقدمت اللجنة أيضاً إطاراً للتفاعل مع العمليات الدولية الأخرى المعنية مع الجوانب الفكرية للملكية (IP)  في أشكال التعبير الفولكلوري. وقد وفرت سلسلةٌ منسقة من دراسات الحالة والمعروضة على الخبرات الوطنية مصدراً إضافياً من المعلومات العملية لأصحاب أشكال التعبير الفولكلوري و لواضعي السياسات على حد سواء.

36. وقد أدى عمل اللجنة فعليّاً إلى فهم أكبر للأفكار والقضايا المعالجة ، حيث أوضحت كيفية التعامل مع المخاوف والاعترافات غير الملائمة وحماية أشكال التعبير الفولكلوري. وسلطت المناقشات الضوء في توقع عدد البلدان التي ينبغي اتخاذ خطوات جدية فيها 
لتعزيز الحماية ، بما في ذلك وضع صكوك دولية محددة وجديدة ؛ وأشار آخرون إلى أن أهمية القضايا وتعقيداتها دعت لوجود حاجة إلى مزيد من التحليل والتوضيح قبل بلورة النتائج الرسمية ، وكان هناك رأي مفاده أنه يلزم القيام بمزيد من العمل لاستكشاف الإمكانات الكاملة لـحقوق IP القائمة ، ونُظُم لحماية أشكال التعبير الفولكلوري.

37. وفي الدورة السادسة لـ IGC التي عقدت في مارس/آذار عام 2004 ، قررت اللجنة أن أمانة WIPO  ينبغي أن تعد مشاريع تتضمن لمحةً عامة عن أهداف السياسة العامة والمبادئ الأساسية لحماية أشكال التعبير الفولكلوري ؛ ، والخطوط العريضة للخيارات السياسية والآليات القانونية لحماية مسألة أشكال التعبير الفولكلوري ، وذلك استناداً إلى مجموعة كاملة من نهج سبق أن نظرت اللجنة فيه  ، يتماشى مع تحليلٍ مقتضب للسياسة والآثار العملية المترتبة على كل خيار8.

38. في دورتها السابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ، أحيطت اللجنة علماً بالتعليقات المفصلة واقتراحات الصياغة المحرزة بشأن مشروع الأهداف والمبادئ الأساسية على النحو المبين في المرفق الأول من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/7/3 ودعت الوثيقة إلى مزيد من التعليقات على طلب مشروع الأهداف والمبادئ الأساسية ، بما في ذلك الاقتراحات المحددة بشأن الصياغة ، وناشدت الأمانة العامة إنتاجَ مشروعٍ آخر للأهداف والمبادئ لحماية أشكال التعبير الفولكلوري ، على أساس ذلك المُرفق وجميع المداخلات والتعليقات اللاحقة من المشاركين في اللجنة ، كي تنظر اللجنة فيها في دورتها الثامنة.

39. و نظرت اللجنة في دورتها الثامنة في يونيو/حزيران 2005 9، في مشروع الأحكام المتضمن أهداف السياسة العامة والمبادئ الأساسية لحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي (TCEs )/وأشكال التعبير الفولكلوري (EoF). قدّم مرفق الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/8/4 نسخة منقحة من مشروع أحكام اللجنة لاستعراضه بشكل أوسع. وقد نُقّح مشروع يتماشى مع عملية الشرح والاستعراض التي وضعتها اللجنة في دورتها السابعة. وقد عكس مشروع الأحكام جوهر عمل اللجنة بشأن حماية TCEs/EoF  منذ عام 2001. وتستند هذه الأحكام إلى التعليقات والبيانات والمقترحات المقدمة من المشاركين في اللجنة ، والنهج الوطني والإقليمي لحماية التعبير TCEs/EoF الموصوفة والمناقشة في جلسات اللجنة. ويسترشد مشروع آخر بشكل خاص بالتعليقات والاقتراحات المحددة التي قدمت في الدورة السابعة للجنة أثناء عملية شرحها واستعراضها حينها.

40. وعقدت الدورتان التاسعة والعاشرة لـ WIPO IGC  في عام 2006 10. ووفقاً لولايتها ، تسارعت وتيرة كِلا الاجتماعين للإطلاع بنتائج ملموسة مع تركيز خاص على البعد الدولي وذلك لإبراز صك قانوني ملزم بشأن هذا الموضوع. وقد أحرز مشروع الأحكام التي وضعتها اجتماعات  IGC السابقة تقدّماً منقطع النظير. و من النتائج الهامة للدورة التاسعة إطلاق آلية جديدة لتمويل المجتمعات الأصلية والمحلية ، حيث كان الغرض منها تقديم الدعم لممثلي هذه المجتمعات للمشاركة بفعالية  في عملية وضع معايير دولية لمنع الاستيلاء على أشكال التعبير الفولكلوري 11.

41. وفي الدورة الحادية عشرة (2007) ، وافقت الدول الأعضاء على إجراء مناقشة مستمرة لقائمة القضايا العشر ذات الصلة من أجل حماية أشكال التعبير الفولكلوري 1. وحققت IGC على مدى الدورات القليلة الماضية تقدماً كبيراً في استكشاف شبكة من القضايا المعقدة المتصلة بحفظ وحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي TCEs/EoF. وتعدّ هذه الدورة فرصة للدخول في هذا النوع من النقاش المعمّق بين الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قائمة متفق عليها للقضايا المعروضة على اللجنة. بينما كان هناك اختلاف واسع في وجهات النظر في IGC بشأن المسائل المتعلقة بأشكال التعبير الفولكلوري ، نظر الدول الأعضاء إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بعدد من المقترحات الملموسة التي حددتها  IGC. وقررت IGC في هذه الدورة أن تعد أمانة WIPO "لاستخلاص فعلي ، مع مؤلفه ، وتعزيز وجهات نظر وأسئلة الأعضاء والمراقبين على قائمة القضايا التي نظرت لها خلال الدورة الحادية عشرة بما في ذلك التعليقات التي قدمتها خطياًً للدورة الحادية عشرة ، رهناً باستعراض الدول الأعضاء والمراقبين ودون مساس بأي موقف حول هذه القضايا. "وقرر أيضاً أن الأهداف والمبادئ المنقحة لـ TCEs/EoF ينبغي أن تبقى على الطاولة13.

42. وأجرت IGC في دورتها الثانية عشرة (2008) ، مناقشةً مفصلةً بإيلاء اهتمام وثيق للتفاعل بين الأطر القانونية الدولية القائمة ، ودعت إلى تمديد الحماية أو تعزيز أشكال TCEs/EoF. كما استعرض التقدم المحرز في بنود جدول أعماله الموضوعية في الدورة ، واتفق على أن تعد وثيقة العمل التي : (a) ما وصف الالتزامات والأحكام والإمكانيات موجودة بالفعل على المستوى الدولي لتوفير الحماية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي / الفولكلوري ؛ (b) ما وصف وجود فجوات على الصعيد الدولي ، وتبين تلك الثغرات ، إلى أقصى حد ممكن ، مع أمثلة محددة ، (c) الواردة الاعتبارات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت هذه الثغرات تحتاج إلى معالجة ، (d) وصف ما هي الخيارات الموجودة أو يمكن وضعها لمعالجة أية ثغرات محددة ، بما في ذلك الخيارات القانونية وغيرها ، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني ، و (e) تحتوي على المرفق مع المقابلة مصفوفة على العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية (a) إلى (d (أعلاه.

43. في دورتها الثالثة عشرة (2008) ، كانت هناك محاولة لتركيز وتكثيف العمل على حماية أشكال TCEs/EoF ،و وجهت IGC مقترحات لتحليل الثغرات في الحماية المتوافرة لهذه المجالات. وأعدت "الثغرة" التحليلات من خلال فتح عملية التعليق والاستعراض في دورتها هذه. تفاوت تحليل الثغرة في الإطار القانوني الدولي الحالي مع أمثلة محددة من الثغرات في حماية وإعادة النظر بالسبل الأمثل لمعالجتها 14. ومن المتوقع أن يساعد تحليل الثغرات في تحديد أولويات القضايا ، وتحديد المجالات الفنية للجنة للتركيز عليها ، وتوجيه عملها في المستقبل لتحقيق النتائج المرجوة الملموسة.
 
44. وكان التركيز الرئيس في الدورة الرابعة عشرة (2009) لتجديد ولاية IGC . وعملت الدول الأعضاء على الرغم من خلافاتها معاً من أجل تمديد فترة IGC . لتحقيق هذه الغاية ، واقترحت مجموعة البلدان الأفريقية برنامج عمل واقعي ومشروع وثيقة بعنوان "عناصر للولاية الجديدة" التي وجهت التركيز فيه إلى الولاية الجديدة. وتضمن الاقتراح في الجلسة العامة للمناقشة من قبل الدول الأعضاء ما يلي : (1) برنامج عمل واضح المعالم وتحديد الإطار الزمني ، بما في ذلك عقد جلسات عمل بين الدورات والتي ستعتمد في الدورة الخامسة عشرة ، و (2) العمل المستقبلي المستند إلى المفاوضات على أساس النص.

45. وامتازت الدورة الخامسة عشرة (2009) بالعمل على استئناف عمل IGC الموضوعية بعد تفكير مطوّل بشأن المسائل الإجرائية. واستعرض الاجتماع مشروع الأحكام لحماية TCEs/EoF والمعارف التقليدية TK ، والنظر في خيارات العمل المستقبلي في مجال الملكية الفكرية والموارد الأصلية. ودعت الجمعية العامة لـ WIPO  في ولايتها الجديدة إلى"برنامج عمل واضح المعالم" ، ورصد اعتماداً لأربع جلسات رسمية لـ IGC وثلاثة اجتماعات للفريق العامل بين الدورات (IWG) على مدى العامين المقبلين. واستندت المناقشات في IWGs والطرائق إلى حد كبير على عملية رسمية من قبل المجموعة الأفريقية15. وقدمت أيضاً مقترحات خلال اجتماع مجموعة البلدان الصناعية (Group B) و وفود عديدة أخرى16.

46. وقد شهدت الدورة السادسة عشرة (2010) لـ WIPO IGC اتفاقاً بشأن إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الدورات (IWGs). وتهدف هذه IWGs لدعم وتيسير المفاوضات ل IGC ، وتقديم المشورة القانونية والتقنية وتحليلها. وقرر المؤتمر عقد ثلاث IWGs التي سوف تتعامل بشكل عادل فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بـ TCEs/EoF, TK and GR. واتفق المندوبون على أن الفريق العامل الدولي الأول سيتناول فقط القضايا TCEs/EoF في شهر يوليو/تموز 2010 17. وعلى مدار الدورة ، شارك المندوبون كذلك في مفاوضات تستند إلى نص بشأن المسائل الموضوعية. وكان النقاش حول الورقة المنقحة حديثاً عن "الأهداف والمبادئ" لحماية أشكال TCEs/EoF التي أعدتها أمانة  WIPO. وتقرر أيضاً أن أمانة WIPO "يجب إعداد مشروع وإتاحته للدورة الأولى للفريق العامل بين الدورات من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/16/4. ونظرت الدورة  في التعليقات على أهداف السياسة العامة والمبادئ الأساسية وأيضاً في الأحكام الموضوعية بشأن حماية TCEs/EoF ، في المشروع الذي أعدته أمانة WIPO .18

C .النظر في جوانب IGC من الفريق العامل بين الدورات العامل المعني بـ TCEs/EoF

47. وقد ضمّ الفريق العامل ما بين الدورات المعني بـ TCEs/EoF (من الآن فصاعدا IWG1) مجموعة من الخبراء بتكليف من اللجنة المنظمة WIPO IGC ،والتي اجتمعت في الفترة  19-23 يوليو/تموز 2010 لمناقشة نص ممكن لوضع صك قانوني دولي في نهاية المطاف بشأن حماية TCEs/EoF استناداً إلى وثيقة أمانة WIPO 19. وقد سمح لكل بلد ترشيح خبير واحد في منطقة خاضعة مستقلة عن الاجتماع حاضرين بصفتهم المستقلة لا بصفتهم ممثلين لصالح بلادهم.

48. وعمل الـIWG 1  في ولايته الجديدة على الأمور الآتية: (1) دعم وتسهيل المفاوضات الجارية في اللجنة ، (2) وتوفير المشورة القانونية والتقنية وتحليلها - وتشمل ، وحسب ما تراه مناسباً - الخيارات والسيناريوهات  لتنظر فيها اللجنة.

49. وناقش الـIWG 1  الـمقالات والمسائل التالية: الأهداف والمبادئ التوجيهية العامة ؛ موضوع الحماية (Article 1) ؛ المستفيدين / إدارة الحقوق (Articles 2 and 4) ؛ أعمال اختلاس / استثناءات وقيود / الشكليات (Articles 3, 5 and 7) ، والعلاقة مع حماية الملكية الفكرية وغيرها من أشكال حماية وصون وتعزيز (Article 10) ؛ مصطلح تدابير / حماية الانتقالية (Articles 6 and 9) ؛ عقوبات العلاجات / وممارسة الحقوق (Article 8 ، و الحماية الدولية والإقليمية (Article 11) 20.



50. وبعد مداولاتٍ مستفيضة وتفصيلية في الجلسة العامة لـ IWG 1  ، تم إنشاء ستة فرق رسمية مفتوحة الصياغة وذلك لمواصلة مناقشة وتبادل وتعزيز مختلف الآراء التي أعرب عنها الفريق في الجلسات العامة ، واقترح تبسيط النص ، بما في ذلك الخيارات ، في كل مجموعة من القضايا . وكان عمل فِرق الصياغة غير الرسمية دمجها وعرضها على جميع الخبراء في الجلسة العامة لـ  IWG 1 وتقديمها كنصائح من قبل الفريق إلى  IGC. في 23 يوليو/تموز 2010 ، وكان قد علق خبراء IWG 1   وخبراء آخرون في الجلسة العامة على المسودات المدمجة والمعدة من قبل مجموعات العمل غير الرسمية وقاموا بإضافة خيارات جديدة. ونوِّه إلى صياغة المقترحات والتعليقات والخيارات الإضافية لكنها لم تُعتمد على هذا النحو.

51. وخلال المداولات ، أشارتIWG 1  إلى ضرورة تشميل التعاريف / معجم المصطلحات الرئيسية في النص وأوصي بذلك رسمياً ، وفي دورتها المقبلة ، طلبت IGC من الأمانة إعداد معجم في معاني المصطلحات الأساسية في  WIPO / GRTKF/IC/17/4 سفر الأمثال. لكي تنظر فيها  IGC. ودُعيت IGC لمتابعة في ما إذا تسنى لهذا المعجم أن يكون بمثابة أساسٍ لمادة إضافية بما يتضمنه من تعريفات للمصطلحات لإدراجه ضمن النص. وينبغي أن يوجه هذا المعجم ، قدر الإمكان ، من الأمم المتحدة القائمة والصكوك الدولية الأخرى. كما ودَعت  IGC للنظر في إمكانية إعداد معجم فيما يتعلق بـ "المعارف التقليدية" ، ومشيرةً إلى أنه في دورتها السادسة عشر ، كانت قد وجهت IGC فعلياً بإنشاء معجم معني بالملكية الفكرية والموارد الأصلية.

52. وكان IWG 1 قد طلب من الأمانة أن تعد لدورته المقبلة ما يلي :

(a) وثيقةً تتضمن مشاريع المواد التي أعدتها فِرَق الصياغة غير الرسمية 21، فضلاً عن تعليقات إضافية والخيارات المقدمة من IWG 1 في الجلسة العامة التي انعقدت في 23 يوليو/تموز 2010 ؛

(b) وتسجيلاً لمداولات IWG 1 22 ، يعكس كل التعليقات والمقترحات التي طُرحت في تلك المداولات حول الأهداف والمبادئ التوجيهية العامة والمواد الموضوعية. وحددت التعليقات والمقترحات التي قدمها IWG 1   ،فيما توفر حتى الآن، والتي يمكن أن يساهم فيه الخبراء ، المقدرات الشخصية لمقدميها . وعن إمكانية إدراج صيغ المقترحات التي قدمها خبراء من المراقبين كجزء من التعليق لكي تنظر فيها الدول الأعضاء.

III. النظر في جوانب التعبير الفولكلوري في الدورة السابعة عشرة لـ  WIPO IGC

A . ملخص المداولات والقرارات التي اعتمدت في الدورة السابعة عشرة لـ WIPO IGC  في (6-10 ديسمبر/ كانون الأول 2010)

i . تقرير الرئيس على نتائج الفريق العامل بين الدورات 1  (1-IWG )

 
53. وفي الدورة الحالية لـ IGC ، أبلغت رئيسة الفريق العامل بين الدورات 1 (IWG-1) بنتائج عمل IWG 1. ولفتت الانتباه إلى الوثائق الثلاثة لـ IWG 1 والتي قامت الأمانة العامة لـ WIPO بإعدادها لتنظر فيها الـ IGC والوثائق هي : (1) تقرير موجز عن عمل IWG 1 23، (2) سجل مداولات الـ IWG 1 24، حيث سُجّلت التعليقات والأسئلة وبالأخص فيما يتعلق الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/4 سفر الأمثال ؛ و (3) مشاريع المواد والخيارات بشأن حماية TCEs على النحو الذي اقترحه IWG 1 25. واستفادت مشاريع المواد الموصى بها ، التي أعدتها المجموعات مفتوح الصياغة غير رسمية العضوية ، من المشاركة واسعة النطاق للخبراء ومن العمل المنجز الذي أعقبها في الجلسة العامة ، حيث قدّم المقررون من المجموعات غير الرسمية توصياتهم لاستعراضها ومناقشتها ضماناً للشفافية والمشاركة الكاملة الفعّالة. وأبلغت رئيسة الفريق بأنّ الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/9 لم تقتصر فقط على مشاريع المواد الموصى بها والتي ساهمت في تعزيز وتبسيط وجهات النظر وفي تحليل النص الأصلي (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/4) ، ولكنها تتمتع كذلك بالتقنية والشروحات القانونية والحجج التي قدمها الخبراء المؤثرة بالتالي في سبب وكيفية صياغة توصياتها.

54. وكذلك ، أشارت الرئيس إلى أن موضوع حماية TCEs/EoF هو موضوع شائك وواسع، وعلى الرغم من الآراء متباينة التي قُدّمت، أنجزت IWG 1  مهمتها بكفاءة وفي الوقت المُعطى. وقد أجرى IWG 1  مهمته بطريقة شفافة وفعّالة للغاية. وقالت إنها المقالات الموصى بها تنتقل جنباً إلى جنب مع تفسيراتها المقابلة ، واقترحت 26 أن تُستخدم كأساس لمفاوضات اللجنة الفنية بشأن أشكال TCEs.

ii. تعليقات الدول الأعضاء في AALCO  في الدورة السابعة عشرة لـ   IGC

55. ورحبت الدول الأعضاء التي حضرت جلسة العمل  IGC الذي قام به IWG 1 بإكمال الخبراء بخبراتهم الجيدة العمل الجيد الذي قاموا به من أجل تطوير الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع. كما رأوا أن وثيقة التي أعدت في IWG 1 ينبغي أن تكون الوثيقة الأساسية لإجراء مزيد من المناقشات. وفيما يلي التعليقات التي أدلت بها الدول الأعضاء في AALCO  خلال IGC بشأن مشاريع المواد الواردة في الوثيقة 27 التي أعدت في IWG 1 28.

56. وشدد وفد بنغلاديش ، نيابة عن المجموعة الآسيوية ، أنه ينبغي النظر في الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/17/9 ، كأساس رئيسي للمفاوضات تستند إلى نص من أجل إنشاء صك قانوني دولي بشأن TCEs. ويمكن استكمال هذه الوثيقة من قبل الوثائق الأخرى ذات الصلة قيد النظر ، فضلاً عن تعليقات وآراء الوفود في مسار عملية التفاوض للجنة. وإنها إذ تضع في اعتبارها وجهات نظر متباينة من الخبراء المشاركين في TCEs. مع ذلك ، تميل إلى أن الاختلافات الموجودة  في المواد قليلة وأنّ جزءاً كبيراً من النص على ما يبدو يلقى اتفاقاً واسعاً بين الخبراء. وأوصت اللجنة أنه وبالتعامل مع العناصر غير المثيرة للجدل في مشروع النص ، يمكن إنشاء فريق الصياغة غير الرسمي للعمل على بعض العناصر التي تحمل اختلافات واسعة في وجهات النظر. وقال الوفد إنه يرغب في المساهمة في عملية التفاوض المقترحة بالتوازي. وأضافت أنه عند تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد ، يمكن إحراز تقدم كبير في مفاوضات تستند إلى نص. ومع ذلك ، أشارت إلى أنه ربما كان من غير الممكن العمل على الانتهاء من المفاوضات المستندة إلى نص في الدورة السابعة عشرة. ومن المفيد تحديد الكيفية التي تعتزم اللجنة المضي بها قدماً في العمل المتبقي على TCEs - إن وجدت - وخاصة في إطار برنامج العمل المحدد للدورة الثامنة عشرة للجنة. وأخيراً ، أعرب عن تفضيله لتعريف "المستفيدين" في المادة 2 التي من شأنها أن تشمل مجتمعات السكان الأصليين ، من بين آخرين. ووجد الوفد صعوبة في قبول المصطلح الذي من شأنه أن يقيد نطاق المستفيدين.
57. ويعتقد وفد من أنغولا ، نيابةً عن المجموعة الأفريقية ، بأنّ النتائج تعكس المناقشات التي دارت ليس على المستوى السياسي فقط بل على مستوى الخبراء. وذكر أنها لم تكن وثيقة سياسية فحسب ، بل واحدة أنتجها الخبراء  الذين خاضوا في المواد وتحديد الخيارات. وأشارت الدراسة إلى ضرورة عقد مؤتمر دبلوماسي حول بعض الآراء بشأن كل مادة عن الكيفية التي ينبغي أن تكون الوثيقة عليها والمفاوضات الموجبة. وكان الغرض الرئيسي للجنة أن تذهب من خلال ذلك ، مادةً مادة ومن ثم اختيار واعتماد الخيار الذي أُجمِع عليه. ويعتقد أنه فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ ، يمكن استخدام وثائق مكملة كإدخال.

تعليقات على المادة 1 29

58. وقال وفد جمهورية مصر العربية أنه لم يكن من الممكن إحالة الأمر ملموساً كان أم غير ملموس من جيل إلى آخر ، إلا إذا كان تعبيراً عن المجتمع. ولذلك ، كان الشرط أنه كان لا بدً للشرط أن يكون جماعياً لا أن يُعزى للأفراد فقط. ثانياً ، كان من المعروف أن المبدعين في TCEs لم يكونوا معروفين حينها؛ وأن تعريفات الفولكلور التقليدية وأشكال التعبير الجماعي من هذا القبيل لم تكن معروفة من حيث المصدر. وكانت هناك وثائق أخرى ، مثل اتفاقية UNESCO  بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي (الفكري) ، التي تتناول الموضوع نفسه. وطوال المناقشات في تلك الاتفاقية ، لم يكن العديد من الوفود راضية عن مصطلح " تجميعي" ، وبالتالي لم يستخدم هذا المصطلح لتلك الأنواع من التعبيرات. ولكن كان من المفهوم أن TCEs كانت تنتقل من جيل إلى آخر ، وأنها من تعبيرات الثقافة التقليدية. واستخدمت TCEs للتعبير عن المجتمع التي تتبناه. أما حول مسألة الألعاب والرياضة ، كان هناك اتفاق على أن مصطلح " ألعاب" يمكن أن يشمل الألعاب الذهنية والبدنية. وجرت الإشارة إلى أشكال التعبير الثقافي الجماعي التي يتم التعامل معها حالياً ، وبالتالي تم الاتفاق على أن هذه الصيغة ستكون الأفضل.

59. وذكر الوفد كذلك أن الحماية لا يمكن أن تمتد إلى التعبيرات التي لا يمكن لأحد أن يصفها التقليدية ، ذلك أنّ التقليد أُحيي لفترة طويلة  وكان ينتقل من جيل إلى آخر. لذلك ، لا تستحق التعبيرات التي لم تنتقل من جيل إلى آخر الحماية. وعلاوةً على ذلك ، لم تكن جميع الألعاب الرياضية تقليدية. إضافةً إلى أن فيما يخص مفهوم المستفيدين ، كان الوفد في اتفاق كامل مع اقتراح وفد بربادوس على إضافة كلمة " أمة " لاستكمال قائمة المجتمعات التي يمكن أن تستفيد من الحماية. وعاد الوفد أيضاً إلى مصطلح " تجميعي" ، والذي كان مفهومه مُضمّناً في عدد من المقالات.

60. وقال وفد الهند أنه فيما يتعلق بالفقرة 1 ، هناك شعور بالقلق حيال حذف كلمة " ترسيخ". وإنّ التبرير الذي قدمه IWG 1  في استخدام عبارة " الملموسة وغير الملموسة" أغنى عن إعادة صياغة فيما إذا كان TCE ثابت أم غير ثابت. ولكن في الفقرات الفرعية (a) و (b) و (c) ،ترك استخدام كلمة " تعابير " انطباعا شرط تثبيته باعتباره واحداً من شروط الحماية. وهناك حاجة إلى توضيح تلك الحماية بصرف النظر عما إذا كان IWG 1  ثابتاً أم لا  . واقترح إعادة إدراج عبارة "فيما اذا كانت"  "مثبته أو غير مثبته" في نهاية الفقرة الفرعية (c). وعلاوة على ذلك ، أعرب عن قلق الوفد من الفقرة 2 ، التي وضعت ثلاثة شروط مجحفة لحماية TCEs وهي : (1) ينبغي لـ TCEs أن يصبح منتجا فريدًا ، (2) يحتاج المجتمع إثبات TCEs التي تعود إليه؛ (3 )يحتاج المجتمع أيضاً إثبات أنها كانت جزءاً من ثقافته. وضعت هذه المسؤولية على عاتق المجتمع لتبيين أن TCEs الخاصة به كانت متفردة ، في حين لم يكن من 
الواضح ما تعنيه كلمة " فريد " وماذا يمكن أن تشمل. وأيضاً ، فإن كلمة " ينتمي" تندرج في مفهوم الملكية ، ويتحمل المجتمع مسؤولية ضمانها لهم من حيث منشأ الملكية.  واقتُرح بدلاً من كلمة  "فريد"   كلمة " مرشد " لاستخدامها في مفهوم "الانتماء" ، كما يمكن استخدام عبارة"استحدمن وطورت من قبل” .  واقترح حذف عبارة "كجزء من ثقافتهم" ، لأن ذلك كان لزاماً.

61. وعلاوة على ذلك يعتقد الوفد الهندي أن وفد استراليا كان قد حدد المسائل الأساسية. وتنص الفقرة 1 من التعريف الواسع ، والذي عبر عنه " من جيل إلى اخر". وفي الفقرة 2 ، هناك سؤالان : (1) فيما إذا كانت هناك صلة بين الموضوع والمجتمع ، (2) إذا كان الحفاظ على  TCE قائماً أو تستخدم كجزء من الهوية الثقافية. وفي حال لقي الشرطان قبولاً ، تُقدّم الحماية المطلوبة بغض النظر عن المصطلحات المستخدمة ، وإلاّ تُستبعَد غالبية TCEs. وكانت هناك إشكالية في عبارتي " فريد " أو " منتمي إلى". وزادت عبارات الدمج التي  اقترحها وفد الولايات المتحدة من الإشكال عوضاً عن حلها. وكانت عبارات " الأصالة " و " كونه أصلي" من الإشكاليات الناشئة أيضاً. كما كان لزاماً الحفاظ على عبارة" هوية المجتمع".

62. وعلق وفد جنوب أفريقيا على عبارات "من جيل إلى اخر" و " الهوية الثقافية" وذكر أنه هذه هي المعايير لتحديد الموضوع ، وينبغي ألا تسقط.

63. وصرح وفد اليابان أن بلاده أثارت مجموعة من التساؤلات مسألة الخضوع للحماية في هذه الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/4. على الرغم من أن Article 1  في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/9 كانت أكثر قابلية للقراءة ، و لا تزال الأسئلة بلا إجابة حتى الآن. على سبيل المثال ، كان تساؤلات حول الكلمة " تقليدي " : كيف عبّرت أجيال عديدة بشكل كافٍ عن " تقليدي " ؟. كذلك ، كيف يمكن إيجاد تعريف محدد لـ TCEs يضمن القدرة على التنبؤ لمستخدميه والأطراف الثالثة؟ وأخيراً ، وأعربت عن القلق في العلاقة مع البعد العام. وتساءل كيف سيتم التعامل مع عبارات تنتمي إلى المجال العام ، وكيف سيتم تحديد المجال العام في هذا السياق. وقالت إن الغموض في هذه مسألة الحماية وعدم القدرة على التنبؤ لا يشجع استخدام تعبيرات من مبدعيها ، وليس من الملائم أن تترك مثل هذه القضايا الأساسية لتقدير المستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية. ومن المتوقع إجراء مزيد من المداولات من قبل اللجنة. وفيما يتعلق بالفقرة 2 ، اقترح الاستعاضة عن كلمة " سوف " بـ  " يجب ".

64. وكرر وفد كينيا آراء وفود من جنوب أفريقيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية من حيث صلة عناصرها الأساسية في تحديد TCEs  فيما يتعلق بـ " يمرر من جيل الى جيل " وجود "التفرد" الثقافي أو الشخصية. وكان العديد من البلدان قد أدرج TCEs في النص. وقال الوفد أنه كان من المفترض أن يكون النص وثيقةً دولية ولم يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة. وهو يغطي المبدأ العام في حين يمكن إدراج قائمة شاملة بالقوانين الوطنية. حول قضية " الألعاب والرياضة" ، كما أوضح أن السبب في عدم وضوح كلمة "التقليدية" لأن الفصل كان حول "الأشياء" التقليدية. ولم يذكر البيان الرقصات التقليدية ، والأغاني ، الخ ، لذلك كان من المفترض أن الألعاب كان المقصود بها الألعاب التقليدية.

65. وأيد وفد جمهورية إيران الإسلامية إزالة الأقواس من " و المعرفة". ويرى أيضا أنّ " من جيل إلى جيل" عبارة جوهرية.كما وأيد وفد مصر في أنّ مدة الحماية لا بد أن تكون غير محدودة. في الفقرة الفرعية (d) ، طلب أن تضاف فيها عبارة "أماكن مخيفة" إلى القائمة. وفي الفقرة 2 ، اقترح أن تُستبدل عبارة "السكان الأصليين والمجتمعات المحلية  " من الخيار 2 ، في المادة 2 ، ونصها : “الشعوب والمجتمع بما في ذلك الشعوب الأصلية ، والمجتمعات المحلية ، والمجتمعات الثقافية والأمم”.

66. ورأى وفد نيجيريا أنّ الفكرة لمعرفة هي التعريف الذي يمكن أن تعتمده الدول الأعضاء على الصعيد الدولي ، والذي من شأنه إعطاء فكرة عن ما سيكون الموضوع عليه بدون وجود قائمة طويلة من أمثلة محددة. ولم يكن ممكنا إيجاد أمثلة توضيحية لما ستغطيه المادة. وقال إنه يؤيد إزالة الأقواس حول " و المعرفة ". وصرح أيضاً بضرورة الإبقاء على الإشارة في "من جيل إلى جيل ". ومع ذلك ، فإنها لم توافق على إدخال مفهوم " أصلي ". كما وجد بعض المزايا في الاقتراح الذي قدمه وفد المكسيك لإدراج " مبادرات وحراك بنيوي". ويرى أنه كان من المفترض أن تشمل كلمة " لعبة " مفهوم " الرياضات " ، ولكن بالاستنارة المعرفية وجد هناك مانع واختلاف في ذلك ، إلا أن إدراج " تقليدي " قبل " الألعاب " ليس له ما يبرره. وفي الفقرة 1(d)، لم يكن إدراج " التصميمات " بالأمر المستحب.

67. وقال وفد الكاميرون أنه لا وجود لخلاف حول جوهر المادة كما ذكر من قِبَل وفود كل من كندا ونيجيريا  وكينيا وغيرها. ولا يمكن وجود صك دولي لها إلا تمتعت بالمرونة والإيجاز. وفي النهاية ، يُترك لكل دولة مجال لتكييف النص مع ظروفها المحلية ، ومن الواضح أنّ النص لا يمكن أن يكون شاملاً عندما يكون متجاهلاً   ثروة من التنوع الثقافي. ولاحظ إن " من جيل إلى جيل " كان سمة ثابتة من TCEs ، ولذا فإنه لا يمكن حذفها.وهي تمثل العالم بكليته عند نقل التعبيرات أو تحويرها. كذلك ، تشميل الأمثلة من شأنه أن يجعل النص ليس فقط سلساً بل وناقصاً أيضاً لأنه من الصعوبة بمكان تحميل النص جميع الأمثلة .

68. واقترح وفد جمهورية إيران الإسلامية ، إضافة العبارة " أو أن يحدث خلطا" بعد " غامض " في الفقرة 1.

تعليقات على المادة 2

69. فضّل وفد الهند الخيار 2 ، الذي اقترح الاستعاضة عن عبارة " كمثال " ب  " متضمنا ". واقترح أيضا حذف "  الحضانة و" فضلا عن " عهد أو عقد " ، والاستعاضة عنه بـ " مفترض ". واقترح أيضاً استبدال كلمة "و" مع "أو" في بداية الخيار 2 في المجموعة الثانية ، ثم استبدال " أصلي أو ذو شخصية " مع " دلالي " ، كما هو مستخدم في المادة (1) في نهاية هذه الجملة ، واقترح مضيفا وفي هذه الحالة يحدد التعبير الثقافي التقليدي / أشكال التعبير الفولكلوري لأمة السلطة كما هو محدد من القانون الوطني ".
 
70. ويفضل وفد بنغلاديش - نيابة عن المجموعة الآسيوية - الخيار 2. واقترح أيضاً أن تنظر اللجنة في استبدال العبارات طويلة في النص بكلمة واحدة " المستفيدين " ، مع الأخذ بعين الاعتبار احتواء المادة 2 التعريف الدقيق لمصطلح " المستفيدين ". وقال إنه يؤيد أيضاً الخيار 2 في المجموعة الثانية. ودعا إلى تنظيم الاتساق بين Article 1 and 2 .


71. ويعتقد وفد إندونيسيا أن الخيار 2 يمثل الاهتمام العالمي للمجتمعات المحلية ، وذلك أنّ " الناس والمجتمعات" تعكس اتساق المجتمعات.  وإن عبارة " كمثال" يمكن أن تُحدث صراعاً بين الولايات المؤيدة وأخرى معارضة. وهي تفضل الخيار 1 في المجموعة الثانية لتضمنها إشارة إلى القانون واللوائح الوطنية للدول المستقلة.

72. ويمكن ألاّ يقبل وفد جمهورية إيران الإسلامية الخيار 1. ويفضل تعديل الخيار 2 ، بما في ذلك " الأمم " بعد " الناس " ، وإضافة " المجموعات والعوائل المستقلة" في نهاية الجملة. وفي المجموعة الثانية ، تؤيد الخيار 1. وسيكون دور الحكومة في الإدارة محورياً ودور التشريعات الوطنية جوهرياً.

73. ويفضل وفد من جنوب أفريقيا ، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية ، الخيار 1. ويوصي بتقصير التعريف التالي " الشعوب الأصلية والمجتمعات والأمم " ، مضيفا حاشية في " المجتمعات " لشرح ما كانت عليه المجتمعات والطبقات المختلفة. وفي المجموعة الثانية ، يفضل الوفد الخيار 2 ، لأنه يتفق مع عبارة " في لمن الحضانة والحماية ل  " كما أنها لم تكن مؤيدة لإضافة " الأشخاص ".

74. وكان وفد سنغافورة لا يزال يدرس الخيارات. وكانت المخاوف بشأن الطريقة التي ستنفذ بها هذه المادة في إطار الإقليمية والسيادة .

75. ويفضل وفد من جمهورية الصين الشعبية الخيار 2. وقال إنه يؤيد المطالب المشروعة للشعوب الأصلية. وأعرب الوفد عن قلقه إزاء معنى " المجتمعات المحلية "حيث قال أن ذلك يعود لسبب عدم وجود مفهوم "الشعوب الأصلية" في الصين. وقد نص على أن تكون تلك المطالب مرنة وتعكس الحالة الفعلية للبلدان المختلفة. ويجب أن تشمل " الأمم " و " دولة " ومفاهيم أخرى مثل " الأقليات ". ويمكن أيضا إعادة النظر في مناقشة الخيار 1 ، بعد التغييرات التي طرحها وفد من جنوب إفريقيا.

76. وقال وفد جمهورية مصر العربية أنه على الرغم من حقيقة أن مصر لم يكن لديها أمم أصلية على هذا النحو ، إلاّ إنه يؤيد فكرة الحماية التي تُقدّم لحقوق الشعوب الأصلية  والمتمثلة في حمايتها والحفاظ على ثقافة شعوبهم وإرثهم الثقافي. وقال بأن مصر هي أقدم بلد في العالم وقد جاهد المصريون فيها للحفاظ على الانسجام بين مجتمعاتهم. ومن بين تلك التعاريف ، كان لابد من الإشارة إلى "الشعوب الأصلية والمجتمعات الأصلية"
77. أعرب وفد نيجيريا عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد جنوب أفريقيا نيابة عن المجموعة الأفريقية. وقال إنه يرغب في الذهاب أبعد من ذلك  مع الإبقاء على " سوف " في الفقرة الأولى. وهي تفضل الخيار 1 في المجموعة الأولى من الخيارات. وكان مهتماً بشكل خاص في كيفية اقتراح حاشية تمكنه من تعريف كلمة " الأمم " في ضوء التفاهمات المختلفة التي تنطوي عليها  الكلمة. وفي المجموعة الثانية من الخيارات ، إنه يفضل الخيار 2 واقترح تغيير "قانونهم " إلى " قوانينهم". وقال إن الوفد لا يوافق على إدراج " الأشخاص".

تعليقات على المادة 3

78. وصرح وفد اليابان أنه لا تزال هناك شكوك حول الطريقة الغامضة التي وُضعت فيها مجالات الحماية. وأشار إلى الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/4 ، صفحة 23. وكان يرى أن الصيغة الحالية خلقت حالة من الشك أو نقصان القدرة على التنبؤ بالنسبة للأطراف الثالثة. وفي هذا الصدد ، أعرب عن تفضيله البناء على البديل 2 ، والمادةB  ، ولكنه لا يتفق مع الاقتراح الذي تقدم به وفد بربادوس بشأن استبدال " سوف " بـ " should ". مذكراً بأن صياغة المقالات التالية قد يعتمد على صياغة المواد السابقة ، وأنها تحتفظ بحقها في العودة إلى تلك في مرحلة لاحقة.

79. ذهب وفد الهند جنباً إلى جنب مع المادة كما هي. مع الإشارة إلى فئات أخرى من TCEs ، وأعرب عن تفضيل البديل 1 ، على الرغم من وجود تحفظات لديه. ولئن كان يؤيد مبدأ الحقوق الحصرية ، وكما يرى أنه ينبغي تطوير هذه الحقوق وفقاً لفئات من TCEs التي تم وضعها بموجب المادة 1 ، وطلبت أن المادة B ، تحت إطار البديل 1 ، يمكن تعديل بعد كلمة " التالي " ، كما يلي : "a) فيما يتعلق EoFs / TCEs  غيرها من الكلمات أسماء وعلامات ورموز : , الأسماء والرموز:  – التثبيت – إعادة الأنتاج العام - الأداء – الترجمة أو التأقلم – جعله متوافرا أو متصلا مع العامة ، و (b) في احترام TCEs / EoFs التي هي كلمات, علامات,  أسماء ورموز, متضمنا المشتقات  بما في ذلك : (i) أي استعمال لأغراض تجارية ، وغيرها من استخدامها التقليدية ؛ (ii) اكتساب أو ممارسة حقوق الملكية الفكرية IP ، (iii) والذي يعرض ل بيع أو بيع المواد المزورة  TCEs / EoFs بواسطة المستفيدين النحو المحدد في المادة 2 ؛ (iv) أن يتعرض أي استخدام للإساءة أو التزوير أو اقتراح اتصال مع المستفيدين على النحو المحدد بموجب المادة 2 أو يجلب لهم ازدراء أو تشويه سمعة. "فيما يتعلق البديل 1 ، والمادة B ، وذكر أن" IPLC "ينبغي حذفها والاستعاضة عنها بعبارة“المستفيدين من المادة 2. واقترح أيضا أن البديل 1 ، والمادة B، تنص على أن " حق " هو ​​" حق تجميعي". وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة ، اقترح إضافة " للاستخدام الذي صنع من أجله وبتفويض لمواصلة الاستخدام " في نهاية الجملة. وأعرب عن عدم اتفاقه مع البديل 2 واقترح حذفها.

80. وأيّد وفد إندونيسيا المقترحات التي تقدم بها وفد بربادوس بشأن وصف المستفيدين  في المادة 3.

81. واقترح وفد جمهورية إيران الإسلامية استبدال كلمة " المستفيدين " عوضاً عن كلمات مشابهة أخرى مستخدمة في النص ، على سبيل المثال ، " IPLC " في ضوء ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنه تقع مسؤولية مشروع " المستفيدين " على عاتق جميع أصحاب الحقوق ، بما في ذلك السكان الأصليين.

82. وأيد وفد جنوب أفريقيا المادة A مع احتفاظها بالحق في العودة إليها في ضوء التغيرات الكثيرة التي حدثت. وأما فيما يخص المادةB  ، فأعرب عن تفضيل البديل 1. اقترح حذف " بحسن نية حقيقية " من البديل B بموجب المادة 1 ، إذ لا يمكن أن تنشأ مثل هذه المعايير وتستبدل بـ " مثبت ".

83. وأكد وفد جمهورية مصر العربية  ثانيةً احترام بلده الكامل لحقوق جميع الشعوب ، بما في ذلك الشعوب الأصلية ، من أجل حماية تراثها. وفي هذا الصدد ، وطلب إيضاح المعنى الأصلي لكلمة“المستفيدين”  في المعجم . ومن شأن هذا التعريف تجنيب اللجنة ضرورة توضيحها في كل فقرة من النص حول من هم هؤلاء المستفيدين.

84. وأيد وفد نيجيريا البديل 1. في إشارة إلى الخيار البديل الذي أدلى به السيد أوغوستو ماكيز بصفته خبير في الفريق العامل الدولي1 ( (IWG 1 ، واقترحت نيجيريا إضافة في المادة C ، في إطار البديل 1 ، بعد عبارة " عمل ازدرائي" ، وعبارة "بما في ذلك أي بيانات كاذبة ، و فيما بتعلق بالبضائع أو بخدمات مضللة ، التي تقترح  أي تأييد أو ربط مع الشعوب الأصلية ، والمجتمعات المحلية أو الأمم".
85. وأيد وفد جنوب أفريقيا فعلياً المصطلحات المستخدمة في الصكوك الدولية الأخرى الموجودة في " الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ". ربما لا يكون هذا المصطلح الحل الأمثل للجميع ، لكنه سيجنب مناقشات طويلة في WIPO  في محاولة تعريف مصطلحات مثل " الأمم ". وذكر وفد جنوب أفريقيا أنه في بلده " السكان الأصليين " واعترف بأنه " المجتمعات " تشكل جزءاً من أمة ثقافية متنوعة. وتساءل عما إذا كان مصطلح " المجتمعات "سيلبي الشواغل التي أعرب عنها وفد بربادوس.

86.وقال وفد السنغال أنه يجب أن تُعالج أيضاً لصالح المجتمعات المغيبة ، كما وأشار إلى الحالة الدقيقة في بلاده قرب الحدود مع غينيا.

87. وأعرب وفد الهند عن قلقه البالغ إزاء الفقرة (e) من مقترح نيوزيلندا واقترح الاستعاضة عن كلمة " يمكن " بكلمة " يضمن أن" وإضافة ، بعد عبارة " المجتمعات المحلية " ، عبارة " تكون الحقوق الاستئثارية وغير القابلة للتصرف الجماعي إلا بأذن ".

تعليقات على المادة 4

88. واقترح وفد جمهورية إيران الإسلامية إضافة كلمة " وطني " بعد كلمة " محدد " في السطر الثاني من الفقرة 1. واقترح أن تضاف عبارة "وفقا للقانون الوطني " في نفس الفقرة وحذف كلمة " فقط " في الفقرة الفرعية التالية (a) ، وفي نفس الفقرة الفرعية ، اقترح الاستعاضة عن عبارة " وفقا لصنع القرار التقليدي ، وعمليات الإدارة "  بعبارة " وفقا للإجراءات الوطنية ".

89. وصرح وفد الهند  بوجود اثنين من المسائل الرئيسية فيما يتعلق بالمادة 4. وذلك بأنه لم يكن هناك قرار نهائي  بعد عن المستفيد بموجب المادة 2. وإذا كان الخيار 2 والذي يتعين اعتماده لهذه المادة ، قد أثر على إدارة الحقوق وفقا لذلك. احتفظ الوفد بتعليقاته إلى وقت لاحق ولكنه اقترح في هذه المرحلة تأهيل كلمة " إدارة " في عنوان المادة 4 مع كلمة " تجميعي ". وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 ، يقترح مرة أخرى لإضافة كلمة " تجميعي " قبل " إدارة " وحذف كل ما تبقى من الفقرة. وأكد على أحقية المجتمعات في إدارة الحقوق الجماعية الممنوحة لهم. وأضاف أنه في حال تم توسيع نطاق المستفيدين أو عدم القدرة على تحديدها ، فإنه من الضرورة بمكان النظر في الكيفية التي سيتم بها تنظيم إدارة الحقوق.

90. وعارض وفد جنوب أفريقيا الاقتراح الذي تقدم به وفد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها بشأن إضافة فقرة جديدة 3 ؛الذي أوجد في رأيه عبئاً لا لزوم له على المستفيدين. وأعرب عن تفضيله بدلاً من ذلك الاقتراح البديل الذي أدلى به ممثل KEI. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه ممثل LCA  لإنشاء قواعد بيانات ، وذكر أن قواعد البيانات ليست ضرورية لإدارة الحقوق قطعاً ، وينبغي للجنة الحد من هذه الأنواع من المدخلات الجديدة وتوخي الحذر في بنائها كي لا تخلق أعباء جديدة على المستفيدين.

91. ودعا وفد كينيا مرة أخرى وفد بلجيكا ، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها ، ليشرح لماذا واصلت الإصرار على استبدال كلمة " سوف " إلى " يجب " ، وتعذر العثور على كلمة " سجب " في العديد من الصكوك الدولية التي اطلعت عليها. وذكر أن المادة 4 كما صاغها IWG  تستحوذ على الجوهر الكلي لإدارة الحقوق وتشمل ما قد وضعته مجموعة البلدان الأفريقية في الوثيقة الأصلية. ولذلك طلبت أن تبقى المادة 4 كما قُدمت من IWG 1.

92. واقترح وفد اندونيسيا استبدال كلمة "أو بـ "و" في الفقرة 1 ، في الفقرة الفرعية (b).

93. وأيّد وفد الكاميرون الاقتراحات التي قدمها وفد جامايكا. ودعت اللجنة إلى أن تأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف الخاصة لكل بلد في تحديد السلطة المختصة وذلك للحفاظ  قدر الإمكان على المشروع بصيغته المرنة . وأشار إلى أنه يجب تجنيب المشروع التكرار عندما أشار إلى المستفيدين والحفاظ على حقوقهم. وأشار أيضا إلى حقوق الوفود المحفوظة في المادة (4) وذلك بسبب عدم وجود توافق في الآراء حتى الآن على المستفيدين. وأعرب عن قلقه حيال توجيه الدورة الحالية للجنة لأربعة مواد فقط متعلقة بـ TCEs .




تعليقات على المادة 5

94. وأشار وفد الهند إلى الاقتراح الذي تقدم به وفد من الولايات المتحدة قائلاً انه يحتفظ بحق الرد والتفكير ، ذلك أنه يبدو للاقتراح آثاراً كثيرةً على كيفية التعبير الثقافي وستنعكس القيود في هذا المجال على حقوق الطبع والنشر و قوانين العلامات التجارية الموجودة. ونوّه في الفقرة الفرعية (b) والمشار إليها في الفقرة 3 ، بأنه " الإضافة المقترحة " ، والتي ألمح وفد من استراليا إليها أيضا . وذكر أن مجالها بدا واسعاً جداً وأنه من الممكن تحويل TCEs في الملكية الخاصة من خلال حق المؤلف وقانون العلامات التجارية. واقترح لذلك أن تأهيل هذه الفقرة الفرعية من أجل التأكد من أنه يستفيد من الاستثناء المتوخى فقط المستفيدون أو المتحكمون بها. وفي هذا السياق ، اقترح أن عبارة " من جانب المستفيدين أو بالاشتراك معهم " تضاف بعد كلمة " تأليف ". وهذا لا يعني أنّ الحقوق المرتبطة بأشكال جديدة أو تعبيرات ستبقى حكراً على المجتمعات المحلية حيث ستدار جماعياً من قبل المجتمعات المحلية بدلاً من تخصيصها. وأضاف أنه يجوز تقديم الاستثناءات والقيود شريطة أن تسهّل إضافة قيمة ما إلى الملكية الجماعية والإدارة الجماعية.

95. واقترح وفد جنوب إفريقيا حذف " الاضافة المقترحة" بموجب المادة 5 منذ أن طبقت الاستثناءات والقيود التي كانت واسعة جداً ،والتي شكلت بوضوح تدخلاً وعبئا على المجتمعات الأصلية والمحلية. كما و دعت اللجنة إلى إعادة النظر في القيود والاستثناءات ، وجعل منها سرداً و طلبت إعادة النظر في صياغتها بمزيد من الدقة ، وآخذةً مثال الاستثناء الجديد الذي اقترحه ممثل SIEF. وقالت أيضا أنها ضد عكس- في مجال حماية TCEs - الاستثناءات والقيود التي تتوافق مع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية.

96. وأشار وفد كينيا إلى أن صياغة هذه المادة كانت معقدة نظراً لارتباطها مع المادة 3 حيث لم يكن هناك اتفاق حولها حتى الآن . وأضاف أنه ينبغي النظر في الاستثناءات والقيود فيما يتعلق بحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي EoFs / في سياق محدد من الممارسات العرفية وحصولها على موافقة مسبقة حيثما يستدعي ذلك . ودعت اللجنة إلى أن تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثل قبائل Tulalip في هذا الصدد.  
97.  واقترح وفد جمهورية إيران الإسلامية أن في المادة 5 استبدال الاختصار " IPLC "بعبارة " المستفيدين "، من أجل الحفاظ على الاتساق في النص بأكمله.
Listen
Read phonetically

تعليقات على المادة 6

98. وأعرب وفد الهند عن تأييده للخيار 2 من المادة 6 ، واقترح إدراج فقرة جديدة تنص على ما يلي : "يجب أن تتمتع أشكال التعبير الثقافي التقليدي ذات السرية TCEs بالحماية الممنوحة لها بغية كشفها طالما أنها لا تزال تلبي معايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1. "هذا من شأنه أن يسمح بمواصلة حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية - سواء أكان قد كُشف عنها أم لا - وبنفس الطريقة المتبعة في كشف أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، شريطة امتثال TCEs لشروط المادة 1. واعتبر الخيار 1 غير صالح طالما أنه يستند إلى نطاق الحماية في WIPO/GRTKF/IC/17/4. وإنّ نطاق الحماية يتغير حالياً الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد مسألة التسجيل. وكان للوفد تحفظات على الخيار 3.

99. وأعرب وفد إندونيسيا عن تأييده للخيار 2 من المادة 6.

100. وأبدى وفد جنوب أفريقيا تأييده للخيار 2 من المادة 6.

101. وأيد وفد جمهورية إيران الإسلامية الخيار 2 من المادة 6. وينبغي عدم نسيان الطبيعة الحية لـ TCEs - وبهذه التذكرة - فإنه يمكن أن يقبل فقط الفترة غير المحددة لحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCEs.

102. وقال وفد من أنغولا - نيابة عن المجموعة الأفريقية - أن موقف المجموعة الأفريقية كان متفقاً مع البيان الذي أدلى به وفد جنوب أفريقيا ، والذي يؤيد الخيار 2 من المادة 6.

103. وأيد وفد جمهورية مصر العربية البيان الذي أدلت به المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بالخيار 2 من المادة 6. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي حماية TCEs  لأجل غير مسمى.

104. في دراسةٍ للخيارات الثلاثة الواردة في المادة 6 ، قال وفد سنغافورة بأن الفكرة الرئيسية منها كان حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCEsمن التشوه والتحريف ؛الأمر الذي ينبغي أن تستمر إلى الأبد. ويجب إيجاد تعريف محدد للحقوق الاقتصادية . وكان أحد الأسئلة المطروحة حول الكيفية التي سيتم تعريف التشويه بموجبها، حيث أن الخط الفاصل بين التشويه والإلهام الأصلي قد يكون ضبابياً. وطلب الوفد إعداد المعجم (المسرد بالكلمات العسيرة مع شرح لها) للدورة المقبلة ، واقترح أن يتم تضمينها تعريفاً للتشويه.

105. وأيد وفد نيجيريا الخيار 2 من المادة 6 بصيغتها الأصلية والمعدّة من قِبَل فريق العمل الدولي الأول IWG 1 حيث تساءل البيان عن قيمة الإدراج الجديدة. فعلى سبيل المثال ؛ إذا كان التعبير الثقافي التقليدي TCE سرّياً أم لم يكن ، طالما أنها TCE ، فيجب أن تكون محمية كما جاء في الخيار 2. وطلب الوفد توضيحا بشأن الغرض من الفقرة الجديدة في الخيار 2 على النحو الذي اقترحه وفد الهند. وأوصت بأن تكون محدودة الخيار 2 للفقرتين كما وضعت أصلا. وكان الوفد تحفظات بشأن الفقرة الجديدة التي اقترحها وفد الهند في الخيار 2 من المادة 6 ، واقترح أن عبارة "مواصلة" تضاف بين "سوف" و "التمتع" ، وذلك لقراءة ما يلي : "تستمر في التمتع "، والتي يمكن التعبير عن أفضل استمرارية هذا التعبير.

106. وقد أوضح وفد الهند الغرض من الفقرة المقترحة. ولم ترد أي إشارة في النص  فريق العمل الدولي IWG 1 لحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية التي كان يمكن أن يتم الكشف عنها. ويمكن للمجتمعات أو أطراف ثالثة القيام بالكشف هذا. وفي كلتا الحالتين ، على الإفصاح ، وينبغي أن تستمر TCEs في تلقي نفس الحماية التي يتمتع بها غيرها من أشكال التعبير الثقافي التقليدي.

تعليقات على المادة 7

107. وأيّد وفد الهند المادة 7 ، واقترح أن يستعاض عن عبارة " السلطات الوطنية" بـ "المستفيدين under Article 2”


108.وأوصى وفد من أنغولا ، نيابة عن المجموعة الأفريقية بأن يتم اعتماد المادة 7 من قبل اللجنة ، مع التعديل الذي أدلى به وفد الهند.

109. وأيد وفد جمهورية مصر العربية البيان الذي أدلى به وفد كندا. وينبغي الإشارة إلى " السلطات الوطنية" وكذلك إلى " المسجلات ". وكانت إمكانية الحفاظ على السجلات من قبل السلطات الوطنية هامة. وينبغي الاتفاق على هذا في ما يتعلق بحماية TCEs TK ، وهذا من شأنه أن يضع حدا لتسجيل الحقوق أو غيرها من الشكليات.

110. وأعرب وفد إندونيسيا عن تأييده للاقتراح الذي تقدم به وفد الهند لإدراج كلمة " المستفيدين " ، فضلا عن اقتراح وفد سويسرا فيما يتعلق بـ "سجلات معلنة أو غيرها من السجلات". وطالبت التوجيهات بشأن ما إذا كان مصطلح اللغة الإنجليزية يجب أن يكون " سجلات تفسيرية" أو " تسجيلات نفسيرية".

111. وأيد وفد السنغال المادة 7 ، وذكر أن تسجيل الموجودات الأخرى يمكن حفظه في سجلات.

تعليقات على المادة 8

112. وأعرب وفد إندونيسيا عن تأييده للخيار 3 من المادة 8. ويشبه الخيار 3 نهجا شاملا من حيث أنه يتضمن إشارة إلى القانون الوطني واحتوائه تغطية لسياق التعاون الدولي. وفي الخيار 3 نصت على أن أي تجريم يمكن أن يعالج من قبل القانون الوطني. كذلك ، فإنه أرادت التأكد من أن هناك اتساق بين هذه المادة والمادة 2 على المستفيدين.

113. وأعرب وفد من أنغولا - نيابة عن المجموعة الأفريقية - عن تأييده للخيار 3 من المادة 8 ، وأنه يمثل موقف مجموعة البلدان الأفريقية. كما أيّد إدراج هذه المادة على اتفاقية التعاون عبر الحدود.

114. وأيد وفد جنوب أفريقيا الخيار 3 من المادة 8 كقاعدة شاملة. وأشار إلى الفقرة 4 من الخيار 3 ، واقترح إعادة الصياغة على النحو التالي : "حيث يتم تقاسم أشكال التعبير الثقافي التقليدي من مختلف البلدان أو الشعوب الأصلية في عدة ولايات قضائية ، وتعمل الأطراف المتعاقدة على تقديم التعاون والمساعدة لتسهيل تنفيذ التدابير  المنصوص عليها في هذه الصك ".

115. وأيد وفد كينيا الخيار 3 كأساس للمناقشات بشأن المادة 8.

116. وأيد وفد نيجيريا الخيار 3 من المادة 8 ، والتعديلات التي اقترحها وفد جنوب أفريقيا. اتفق مع ممثل ARIPO  أنه قد يكون من المفيد استخدام المصطلحات العامة التي من شأنها أن تسمح للهيئات الإقليمية القيام بدور السلطات المختصة في قضايا التعاون عبر الحدود.

تعليقات على المادة 9

117. وأيد وفد اندونيسيا الخيار 1 من المادة 9 و قد يكون هذا السياق أكثر ملاءمة لحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCEs.

118. وأعرب وفد من أنغولا - نيابة عن المجموعة الأفريقية - عن تأييده الخيار 3 من المادة 9. وطلبت إمكانية تأكيد هذا الدعم في مرحلة لاحقة. وكذلك  أعربوا عن تأييدهم الخيار 3 من المادة 9 وذلك للأسباب التي قدمها وفد جنوب أفريقيا ، والتي تعكس أيضاً موقف مجموعة البلدان الأفريقية. وشمل الخيار 3 قضايا هامة معينة ، بينما يمكن حذف الخيار 1.

119. وأيد وفد جنوب أفريقيا الخيار 3 من المادة 9. وكانت هذه المادة الهامة ، واتخذت على الأرجح 80 ٪ من أشكال التعبير الثقافي التقليدي في أفريقيا إلى بلدان أخرى لعدة قرون. وكانت بعض TCEs حاسمة في الهويات الثقافية لشعوب أفريقيا. إلى هذا الحد ، فإذا كانت الفقرة 3 من 3 الخيار لم تقدم لاسترداد هذه  TCEs  ، فإن أفريقيا تفقد ثروة كاملة من وزارة الخزانة في القارة. وكان إصرار أفريقيا بشأن هذه المسألة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الأخرى ، مثل UNESCO. وأصر على أن ذلك كان مسألة هامة على الصعيد الدولي وداخل ولاية اللجنة ، وعند النظر في وحدات التخزين التي اتخذت أشكال التعبير الثقافي التقليدي الأفريقي بعيداً عن القارة ، للبحث ، والأرشفة ، وحفظ السجلات.

120. وأيد وفد كينيا موقف مجموعة البلدان الأفريقية من الفقرة 3 في الخيار 3 خاصةً أنه يعمل كوسيلة شرعية لاسترداد حق أو رفع مَظلمة(الإصلاح) حيث أتاح فرصة استعادة - ما كان ليتخذ- دون موافقة من المجتمعات المحلية.

121. وذكر وفد الكاميرون اللجنة أنه كان يحاول وضع نظام حماية فريد من نوعه لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ، وأن الملكية الفكرية التقليدية ليست كافية لتوفير نوع من الحماية المطلوبة.و وجود أحكام منظمة UNESCO لم تكن كافية أيضاً. ولن يكون من الضروري دائما الحديث عن التوازن بين أولئك الذين يخلقون وأولئك الذين يستخدمون. وسيكون ذلك مثل وضع حقوق المالكين وحقوق المستخدمين في نفس المقاييس.

122. وأيد وفد نيجيريا الخيار 3. لقد تمّ اختلاس أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCEs لفترة طويلة وكان من المناسب السعي في وجود حماية تتناول الاختلاس ضمن شروط واضحة جداً وبطريقة حاسمة. أعربت  الوفود عن رغبتها في تقدير الشواغل التي تساعد على تأمين المرونة لأصحابها ومستخدميها. ومثل تلك المخاوف يمكن معالجتها بشكل صحيح في المادة 5 على الاستثناءات والقيود. وفي دعم الخيار 3 من المادة 9 وضعت الوفود اعتبارها أن يكون الهدف من هذه العملية على إيجاد نظام فريد من نوعه مع التزامات مشتركة. وقالت إنها تؤيد أيضاً حذف الخيار 1.

تعليقات على المادة 10

123. وفضّل وفد الجمهورية الإسلامية من إيران الخيار 1 من المادة 10 ، واقترح حذف عبارة " لا تستبدل و " في السطر الثاني. وفي السطر الثالث ، اقترح وفد لإدراج "وفقا للقانون الدولي" “” بعد كلمة " لذلك ".

124. وأيد وفد اندونيسيا الخيار 1 من المادة 10 ،والذي ينص على التكامل لحماية الملكية الفكرية  IP  التقليدية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالحماية الممنوحة وفقاً لهذا الصك.

125. وحث وفد الكاميرون اللجنة على المضي قدما في إيجاد حلول محددة للمشكلات التي تواجه اللجنة. إذا أخذت اللجنة ترى أنه لا توجد حماية تكميلية أو أن يجري السعي لإيجاد لوائح خاصة ترمي إلى سد الثغرات الموجودة في نظام الملكية الفكرية ، ثم ما هو بالضبط عمل اللجنة ؟ وفي الكاميرون ، خسر شعب الـ Bamum عرش السلطان ، والنسخة الأصلية من هذا العرش الآن في ألمانيا. وتحدثت اللجنة عن إيجاد التوازن بين المبدعين والمستخدمين. وما هو لجوء الكاميرون في هذه الحالة بالذات؟ هل ينبغي تقسيم العرش أم تبقى ملكيته لألمانيا طالما أن الكاميرون لا تملك الحق بالمطالبة به . ما الشيء المتوجب فعله في مثل هذه القضية؟

126. وفي دعم موقف المجموعة الأفريقية ، شدد وفد كينيا على أن الخيار 1 من المادة 10 كان أكثر شمولاً لأنها ستوضح الصلة بأن هذه الأحكام الخاصة ستُتناول مع نظام الملكية الفكرية IP القائم.

127. لم تكن هناك تعليقات جوهرية على المادة 11 من الدول الأعضاء في  AALCO  .

ثالثا. موجز للقضايا السياسة العامة المعلقة أدى اعتبارا من فريق الصياغة

128. IGC وبعد مناقشة الوثيقة 30 في الجلسة العامة لإنشاء صياغة مفتوحة العضوية والمعنية بـ TCEs  ("فريق المشاريع") لتنقيح النص وتقديمه إلى الجلسة العامة. وكان مفهوماً أن فريق الصياغة ليست هيئة لصنع القرار. وتتمثل مهام فريق الصياغة ، حسب توجيهات رئيس اللجنة : (a) محاولة للحد من عدد من الخيارات في كل مادة ، (b) إزالة النص غير المثيرة للجدل حيثما اتفق ، ولكن من غير 31 .

129. وكشفت مناقشات لجنة الصياغة أنه مازال هناك عدد من القضايا السياسية الصعبة التي يتعين حلها. وكانت هناك بعض الصعوبات الموجودة على النحو التالي :

a. في المادة 1 ، لم يكن هناك اتفاق على المجال المعطى لحماية TCEs ، ولم توجد آلية واضحة لتوصيفها b. في المادة 2 ، لم يكن هناك اتفاق على نطاق المستفيدين وإلى أي مدى ينبغي أن يمتدّ الصك للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

c. في المادة 3 ، لم يكن هناك اتفاق حول نطاق الحماية ، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يضمّ الحقوق الاقتصادية ، وعن تمتعها بالأهلية المطلوبة.


d. في المادة 5 ، كان هناك خلاف على درجة المرونة التي يتوجب على الدول الأعضاء التحلي بها لتحديد الاستثناءات المناسبة ، وحول إمكانية إدراج استثناءات محددة.

e. في المادة 8 ، كان هناك خلاف حول ما إذا كان يتعين فرض عقوبات حولها أو توفير المرونة المحلية في هذا الشأن.

المادة 1 - موضوع الحماية

130. نظرت لجنة الصياغة في المسائل التالية فيما يتعلق بموضوع الحماية :

a. ما إذا كان ينبغي لتعريف TCEs أن يشمل قائمة من الأمثلة والتصنيفات البسيطة لـ TCEs  (العدد 2 (a) في القائمة المعنية بالقضايا). ولم يكن هناك توافق في الآراء لإزالة الأمثلة التي تلت الفقرة 1 ، لذلك بقيت  الأمثلة في الوثيقة.

b. فيما إذا كان الاقتراح المقدم من خبير في الفريق العامل الدولي IWG 1 - والمؤلف من مجموعة من المعايير لحماية TCEs - يمكن دمجها مع الفقرة 2 ، حيث اقترحت بعض الدول الأعضاء إضافة معايير (العدد 2 (b) في القائمة المعنية بالقضايا) . ,لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن دمج هذه المقترحات.

c. في إمكانية دعم توصيات الفريق العامل المعني بالمادة 1 ، والتي نظرت في الشواغل التي أثارتها بعض الوفود أن " works of mas " لم تدرج في تعريف TCEs. وكانت توصية الفريق العامل على إدراج عبارة " أو أن يحدث خلطا " بعد " ملموسة أو غير ملموسة "
 " في السطر الثاني من الفقرة 1 ؛ وكان هو الاقتراح عينه الذي قدمه وفد جمهورية إيران الإسلامية خلال الجلسة العامة. ولم يكن هناك إجماع على هذا التعديل في المسألة المتعلقة بـ " works of mas ".

d. يعنى بكون المادة مكثفة أو موضحة. وقدمت بعض التغييرات الطفيفة بما في ذلك إزالة الإشارة إلى " الإيماءات وحركات الجسم " في الفقرة الفرعية 1 (c) ، وعلى اشتمالها " تعبيرات عن طريق العمل ". وقد أوضحت اللجنة إضافة عبارة " الأماكن المخيفة" على الفقرة الفرعية 1 (c) ، من وفد المكسيك ، للإشارة إلى الطقوس في الأماكن المقدسة .

131. في المادة 1 لم يكن هناك اتفاق على نطاق حماية TCEs ، وكيف ينبغي أن توصف. وشملت الأسئلة :


a. ما إذا كان ينبغي أن يستند تعريف أشكال التعبير الثقافي التقليدي على الفئات العامة أو أن يشمل قوائم ؛
b. وإذا ما أمكن التعامل بشكل عقلاني مع القوائم ؛
c.و كيف ينبغي التعامل مع تعبيرات مثل " works of mas " 
d. والمصطلحات التي حظيت بأفضل العناصر الرئيسية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي  TCEs .

المادة 2 - المستفيدون

132. نظرت لجنة الصياغة في استخدام تعريف المستفيدين واختيار المصطلحات في النص (العدد 3 (a) في القائمة المعنية بالقضايا). هذا وشملت النظر في توصية الفريق العامل المشكَّل لينظر فيما إذا كان ينبغي إدراج مصطلح "الأمم المتحدة" في تعريف المستفيدين. واقترح الفريق العامل - في معالجة هذه القضية ، وآخذاً بعين الاعتبار قلق الوفود عن الحالة التي يمكن أن يمكن أن تكون عليه أشكال التعبير الثقافي التقليدي TCEs الخاصة بهم عند عقدها من قبل الأفراد المتبقية من المجتمع - التعريف التالي للمستفيدين :


المستفيدين هم من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والثقافية وأصحاب المشروع في عهدة وحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي  TCEs والذين يعهد حماية أو عقد وفقًا لـ...

133. لم يكن هناك توافق في الآراء على اعتماد التعريف الذي اقترحه الفريق العامل ، ولا على الخيارين الواردين في المادة 2. واحتفظت الوثيقة بالتالي بالخيارين بغية تعريف المستفيدين.

134.أعاد فريق الصياغة النظر أيضاً في إمكانية الحد من الازدواجية بين المادتين 1 و 2 (المسألة 3 (c) من القائمة المعنية بالقضايا). ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه النقطة وبقيت المواد منفصلة.

135. ووافق وفد نيجيريا على إزالة الأقواس حول كلمة " يجب " ، وأزال وفد أستراليا تعليقه بشأن توزيع المنافع ، واعُتمد ذلك التعليق بدلاً من اقتراح الصياغة.

136. وشكل نطاق المستفيدين أحد القضايا السياسية الرئيسة المعلقة. وارتبط هذا ارتباطاً وثيقاً في نطاق الصك المقترح وإلى أي مدى ينبغي أن تمتد فيما بعد للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

المادة 3 -- نطاق الحماية

137. نظرت لجنة الصياغة ما إذا كان الاقتراح الذي تقدم به وفد نيوزيلندا في نطاق الحماية - بصيغته المعدلة-  في الجلسة العامة ، يمكن أن يشكل أساساً للمفاوضات في المستقبل بشأن المادة 3 (المسألة 3 (a) على القائمة المعنية بالقضايا). وفي حين كان هناك اهتمام من بعض الوفود في استخدام هذا الاقتراح؛ أراد آخرون النظر فيها مرة ثانية ، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.


138. وأعاد فريق الصياغة النظر أيضاً التفضيلية بين البدائل 1 و 2 (المسألة 3 (ب) من القائمة المعنية بالقضايا). ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن الخيار الذي ستكون له الغلبة ، أو على التعديلات المقدَّمة لها. ونتيجة لذلك ،تمّ الإبقاء على البدائل 1 و 2 ، وأصبح اقتراح "نيوزيلندا" البديل 3 .
في مناقشته للبديل 3 ، وافق فريق الصياغة إلى أن الإشارات إلى "المستفيدين / الشعوب الأصلية أو المجتمع الثقافية ، الخ" في حاجة إلى أن البديل لا تشير إلا إلى "المستفيدين" لأن المادة 2 تعريف المستفيدين. ومع ذلك ، تمت إضافة حاشية تشير إلى أن تعريف المستفيدين من كان لا يزال المسألة التي يتعين تسويتها. وبالمثل ، واتفق على أنه ليس من الضروري دائما إشارات إلى المستفيدين "بموجب المادة 2" ، مؤكدة أنها ضمنية.

139. لم يكن هناك اتفاق على نطاق الحماية. وكان من بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات حول وجود حقوق اقتصادية أم لا ، وعن أهليتها من قبل غيرها من المواد في الوثيقة.

المادة 4 -- إدارة الحقوق

140. ونظر فريق الصياغة إلى الإضافين اللذين اقترحا في الجلسة العامة (العدد 4 (a) في القائمة المعنية بالقضايا). وكانت هذه الفقرة 3 ، التي اقترحت أن يقدم تقريرا إلى السلطات المختصة WIPO في كل عام ، والفقرة 4 (التي اقترحها ممثل KEI  وأيدها وفد الولايات المتحدة الأمريكية) ، التي تنص على أن إدارة الجوانب المالية للحقوق ينبغي أن تكون شفافة. و رداً على السؤال الوارد في القائمة المعنية بالقضايا ، لم يكن هناك اتفاق لحذف أي اقتراح ، ولا يزال ذلك قائماً الوثيقة التي ستناقشها اللجنة في مرحلة لاحقة.

141. وشملت القضايا السياسية المعلقة في وجود القدرة لدى الحكومات على سن تشريعات أو اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الحقوق (على سبيل المثال من خلال السلطات الوطنية) ، سواء للإشارة إلى الموافقة المسبقة عن علم أو "موافقة ومشاركة" ، وفي وجود متطلبات الإبلاغ لدى السلطات المختصة.
  
المادة 5 -- الاستثناءات والقيود

142. لم يكن هناك تفضيل واضح لخيار معين أو الاتفاق على حذف أي من الخيارات. ونتيجة لذلك بقيت جميع الخيارات في الوثيقة.

143. وأدت بعض التغييرات الطفيفة في المادة 5 لتحسين تماسكها وانسيابها. وتشمل هذه تغيير " بين المجتمعات" (في الفقرة 1 (a)) إلى " بين المجتمعات " ، وإزالة الإشارة إلى "أعضاء  IPLC " (في الفقرة نفسها) لأنها كانت مكررة في " المستفيدين ". تم حذف الإشارة إلى " طبيعي " في الفقرة 1 (a) لأنها لا تخدم المعنى في إغناء الإضافات والتغييرات التي أدخلت في الجلسة العامة.

144. وعُدّل هيكل هذه المادة قليلاً ؛ ليتضح أن ما تم في الفقرة 3 ؛ كان بديلا للفقرة 2. وقد تم تحديد هذه الفقرة بوضوح كبديل.

145. وشملت القضايا السياسية المعلقة على درجة من المرونة المناسبة يجب أن تتمتع بها الدول الأعضاء لتكون قادرة على تحديد الاستثناءات ، وعن إمكانية إدراج استثناءات محددة ، وإلى أي مدى مفهوم الموافقة المسبقة عن علم أو " الموافقة والمشاركة" للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية ينبغي أن يشار إليها في هذه المادة.

المادة 6 -- مدة الحماية

146. نظرت لجنة الصياغة في الخيارات الثلاثة على مدة الحماية (العدد 6 (a) من القائمة المعنية بالقضايا). وقد تقرر أنه في حال عدم توفر تأييد للخيار 1 خلال الجلسات العامة ؛يمكن حذفها. ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن الخيارات 2 أو 3 ، لذلك بقي الخياران على حالهما في الوثيقة (كخيارين 1 و 2).

147. واتفق على ضرورة حذف الأسئلة من الفريق العامل الدولي IWG 1 في المادة 6 1.

148. وحذفت عبارة بين قوسين " مأخوذة بالاعتبار"  في الخيار 2 ، نظراً لعدم الحاجة إليها.

149. وشملت قضايا السياسة العامة المعلقة ما إذا كانت عناصر الخيار الجديد 1 في المادة 6 يمكن اعتمادها منطقياً كحزمة واحدة (على سبيل المثال ، هل عناصر الخيار متناقضة ؟) ، وما إذا كان يمكن فرض حدود زمنية على مدة الحماية للحقوق الأخلاقية والاقتصادية.

المادة 7 -- الشكليات

150. لم تحوِ المادة 7 سوى خيار واحد ، مع بعض الإضافات التي قدمت أثناء الجلسة العامة. واتفق على أنه ينبغي حذف الجملة الثانية حول إمكانية الحفاظ على السجلات ، على أساس أنه ليس لزاماً تحديد الاحتفاظ بسجلات و تحديد الأسس المعتمدة، كما تم تأسيس المبدأ العام بشأن الشكليات في الجملة الأولى.

151. وقال إن فريق الصياغة لم يحدد قضايا السياسة العامة المعلقة بشأن مسألة شكليات.

المادة 8 -- العقوبات وطُرق الإنصاف وممارسة الحقوق

152. وتضمنت المادة 8 ثلاثة خيارات بشأن مسألة سبل الانتصاف والجزاءات وحقوق الإنسان ، واثنين من المقترحات الجديدة (التعاون بشأن العابرة للحدود والبديلة لتسوية المنازعات).
 
153. من الخيارات الثلاثة على العقوبات ، واتفق على أنه ينبغي حذف الخيار 2 لعدم وجود تأييد لهذا الخيار أثناء الجلسة العامة. ونتيجة لذلك لم يكن هناك سوى خيارين في الوثيقة التي أعدها فريق الصياغة (واحد من المرونة الممنوحة للدول لتحديد العقوبات المناسبة على أساس القانون المحلي ، في حين أن الآخر كان أكثر إلزامية).

154. تم حذف النص الوارد بين قوسين معقوفين في الفقرة 4 من الخيار الأصلي 3/new الخيار 2 على أساس أنه تكرار النص في بداية الفقرة. واتفق الوفد -الذي اقترح معقوفتين خلال جلسة عامة-  حول هذا التغيير.

155.وثم نظر فريق الصياغة في الاقتراحين الجديدين في المادة 8 :

a. بشأن التطرق إلى مسألة التعاون في اتفاقية العابرة للحدود في الفقرة 4 من الخيار 2 ،أو في مقالة منفصلة (العدد 9 (a) من القائمة المشيرة للقضايا) وتَقرّرَ أنه يمكن التعامل مع هذه المسألة في الخيار 2.


b. وفي مسألة إضافة المادة الخاصة بتسوية المنازعات إلى (العدد 9 b ) من القائمة الخاصة بالقضايا) لم يكن هناك توافق في الآراء. وظل هذا الاقتراح على الطاولة لمواصلة النظر فيها في الدورة المقبلة للجنة. وقدم تعديل طفيف ليعكس أنه وجد اقتراح لمادة إضافية ، وليس خياراً بموجب المادة 8.

المادة 9 -- التدابير الانتقالية

156. واتفق على حذف الخيار 1 من الخيارات الثلاثة على الأحكام الانتقالية ، لعدم تلقيه الدعم الكافي خلال الجلسة العامة. ونتيجة لذلك لم يكن هناك سوى خيارين في نص فريق الصياغة. ويحمي الأول الحقوق القائمة للأطراف ثالثة ، في حين يُستخدِم الآخر لأغراضٍ متواصلة من قبل أطراف ثالثة  بحيث يكون مطابقاً للأحكام بعد فترة من الزمن.

157. وأجريت أيضا إعادة هيكلة لبعض التعديلات من هذه المادة ، لنقل الفقرة 1 من الخيارين المتبقيين إلى بداية المقال بغية إظهار انطباقه على كلا الخيارين ولتوضيح الفروق بين الخيارات.

158. كان هناك بعض النقاش في الفقرة 3 من الخيار 3/new الخيار 2 ، وعما إذا كان ذلك إشارة إلى إعادة أشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى مواطنها بدلاً من حمايتها ، وإذا كان الأمر كذلك ، هل يشكل ذلك مسألة يجب التعامل معها في الأحكام الانتقالية أو في صك الملكية الفكرية  IP. وسوف تُعالَج مسألة السياسات المعلقة تلك في الاجتماعات المقبلة للجنة. وكانت هناك أيضاً مناقشات حول ما إذا كان يمكن إظهار " حسن النية" في ذلك.كما وألغيت الأسئلة المقدَّمة من IWG 1.

المادة 10 -- العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وغيرها من أشكال الحماية والحفظ والتعزيز

159. كانت هناك ثلاثة خيارات في المادة 10. واتفق على أنه ينبغي حذف الخيار 3 نظراً لعدم وجود تأييد له في الجلسة العامة. ونتيجة لذلك كان هناك خياران في نص فريق الصياغة.

160. في الخيار 2 أزيل الكلمة  الموجودة بين القوسين " من" نظراً لوجود خطأ مطبعي.


161. كان هناك بعض النقاش حول ما إذا كان يجب على النص المضاف إلى الخيار 1 قد اشتمل على ضرورة حماية TCEs - دون مهلة زمنية - لصون التراث الثقافي للشعوب الأصلية أن يبقى في المادة 10. وكان أحد الاحتمالات نقلها إلى المادة 6 على مدة الحماية. وأثارت إشكالية أنّ التركيز ضمن النص الإضافي لم يكن متعلقاً بمدة الحماية بل حول حماية التراث الثقافي  في صك الملكية الفكرية  IP . وظلت هذه القضية معلّقة حيث سينظر فيها في اجتماع مقبل للجنة.

المادة 11 -- المعاملة الوطنية

162. لم ُتناقَش المادة من قبل فريق الصياغة كونها ليست مثيرة للجدل ،. ومع ذلك أشار أحد الوفود بضرورة القيام  بمزيد من العمل جانب اللجنة أو الأمانة العامة فيما يخصّ مسألة المستفيدين الأجانب المؤهلين.

c. تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة لـ IGC 

163. وستعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة الحكومية الدولية  IGC في الفترة 9-13 مايو/أيار 2011 بجنيف ،في سويسرا.


IV. تعليقات وملاحظات أمانة المنظمة AALCO

164.ويُنظر إلى الفولكلور في كل بلدٍ على أنه أساس التقاليد الثقافية للأمة ، و يُعدّ - بالنسبة للبشرية- من الموارد الغنية والمتنوعة لكنها غير متجددة ، فضلاً عن الإرث الثقافي النفيس للمجتمع الإنساني. ولا تزال البلدان الآسيوية الأفريقية - والتي تمتلك الموارد الكبيرة –تجدّ البحث في إيجاد النموذج الأمثل لحماية أشكال التعبير الفولكلوري (EoF) على المستويين الوطني والإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وفي الحالة السائدة في الوقت الحاضر غير المتكافئة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة ، ينبغي للدول الأعضاء الاستفادة من جميع الخيارات المتاحة ، سواء أكانت داخل أم خارج نظام الملكية الفكرية ، وقائية أم دفاعية ، وطنية أم دولية ،لتنشد حمايةً هادفةً وفعّالة لأشكال التعبير من الفولكلور.

165. وقد وُفقت لجنة WIPO الحكومية الدولية – كمحفل دولي- في صياغة أحكامٍ لحماية أشكال التعبير الفولكلوري. ورغم كون هذه الأحكام هي في مرحلة الصياغة ، إلاّ أنها مثلت الإطار الشامل والمتكامل لوضع اتفاقية مستقبلية. وكان من المرحّب به قرار الجمعية العامة لـ WIPO تجديدَ ولايته وذلك بتمديد فترة مجلس الحكم في أكتوبر 2009 ، للبدء في المفاوضات المستندة للنص والهادفة إلى إيجاد آلية قانونية لحماية أشكال التعبير الفولكلوري. وفي إطار ولاية جديدة ، قام  IGC بتقديم نصوص الصك القانوني الدولي إلى الجمعية العامة لـ WIPO في سبتمبر/أيلول 2011. و بعد ذلك ستقرر الجمعية عقدَ مؤتمرٍ دبلوماسي.

166. وفي الدورات السابقة لـ IGC  ، توافقت أغلبية البلدان النامية على رأي مفاده أن النهج المتبع في الوثيقة ينبغي أن يركز على تحديد إطار صك دولي ملزم قانوناً كأولوية أولى. علاوةً على ذلك ، تمّت الإشارة إلى تبني البلدان المتقدمة طريقةً أكثر منهجية لتدويل قضية الملكية الفكرية التي تشكل مصدر قلق خاص للبلدان النامية.


167. وشارك الفريق العامل بين الدورات على TCEs/EoF - المنشأ من قبل IGC والمؤلف من مجموعة من الخبراء التقنيين، ومن كل من الدول الأعضاء في WIPO -  وبصفتهم المستقلة لمناقشة نصٍّ ممكن لصياغة صك قانوني دولي يختص بحماية TCEs/EoF. وحقق اجتماع مجموعة العمل الدولية الأولى IWG 1   تقدّماً ملحوظاً في وضع قواعد محددة لحماية TCEs/EoF.

168. وفي الدورة الحالية لـ IGC  ، عقدت نقاشات منهجية وموسّعة للمادة حول مشروع المواد المتصلة بالموضوع والمقدمة من قبل  IWG 1. وبذلت وفود الدول الأعضاء جهداً حقيقياً لتحسين النص ، و قد تكشفت عن خلافات حول العديد من المقالات في الخيارات المختلفة ، والتعليقات على النص ، والأسئلة عن حالة ممارسة الحماية والمؤسسات ذات الصلة. يوجد حاليا 11 مقالاً في تجميع النصوص ، والتي كان بعضٌ منها أكثر إثارةً للجدل من غيره.

169. وفي الشأن المتعلق باعتماد صك قانوني دولي بشأن حماية TCEs/EoF  في المرحلة قبل الأخيرة ، ُطلِبَت من الدول الأعضاء في AALCO  المشاركة الكاملة في عملية اتخاذ مثل هذا الصك بطريقة فعالة ونزيهة.

170. يمكن أن تكون المنظمة الحكومية القانونية الدولية AALCO  - والتي تضم ممثلين من معظم البلدان من آسيا وأفريقيا- محفلاً مناسباً لمزيد من النقاش والمداولات بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري. وسيساعد ذلك في تعزيز موقف الدول الآسيوية الأفريقية فيما يتعلق بالجانب الموضوعي من الصك الدولي المستقبلي لحماية أشكال التعبير الفولكلوري. ولمست AALCO أيضا أنه سيكون من المفيد عقدَ حلقةٍ دراسية مشتركة / أو اجتماع للخبراء لإيجاد أرضية مشتركة لتوفير الحماية لأشكال التعبير الفولكلوري على الصعيدين الوطني والدولي.
                                  الملحق الأول

               مشاريع مواد فريق الصياغة المفتوح غير الرسمي
                       للجنة الحكومية الدولية السابعة عشرة
                                (9 ديسمبر 2010)

الأهداف (التي ستناقش في مرحلة لاحقة)

ينبغي أن تهدف حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى ما يلي :

الاعتراف بالقيم:
(i) الاعتراف بأن السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية تعتبر أنّ تراثها الثقافي ذو قيمة جوهرية ، بما في ذلك القيم الاجتماعية والثقافية والروحية والاقتصادية والعلمية والفكرية والتعليمية والتجارية ، والإقرار بأن الثقافات التقليدية والفولكلورية تشكل أطر من الابتكار والإبداع التي تفيد الشعوب الأصلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها ، إضافة إلى البشرية جمعاء .

تعزيز الاحترام:
(ii) تعزيز الاحترام للثقافات التقليدية والفولكلور ، وللكرامة والهوية الثقافية ، والقيم الفلسفية والفكرية والروحية للشعوب والمجتمعات التي تحفظ وتصون أشكال التعبير لهذه الثقافات والفولكلور .

تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية:
(iii) يجب أن تسترشد بالتطلعات والتوقعات المعبر عنها مباشرة من قبل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها ، واحترام حقوقهم بموجب القانون الوطني / المحلي والدولي ، والمساهمة في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة الاقتصادية والثقافية والبيئية والتطور الاجتماعي لمثل هذه الشعوب والمجتمعات .

منع اختلاس وإساءة استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي:
(iv)  تزويد الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها بالوسائل القانونية والعملية ، بما في ذلك تدابير تنفيذية فعالة ؛ لمنع الاستيلاء على أشكال التعبير الثقافية و[اشتقاقاتها] [تكيفاتها] ، و [ضبط] الطرق التي يتم استخدامها خارج السياق العرفية والتقليدية وتعزيز التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استعمالها.
تمكين المجتمعات:
(v) يمكن تحقيقه بطريقة  متوازنة ومنصفة ولكن بعد المساعدة الفعالة للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والتقليدية والمجتمعات الثقافية الأخرى ليمارسوا حقوقهم وسلطتهم  بطريقة فعالة إلى جانب أشكال التعببير الثقافية التقليدية الخاصة بهم .
دعم الممارسات العرفية وتعاون المجتمع:
(vi) احترام الاستعمال المستمر للعرف وتطوير وتبادل وانتقال أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، وذلك داخل وبين المجتمعات المحلية .
المساهمة في الحفاظ على الثقافات التقليدية:
(vii) المساهمة في صون وحماية البيئة التي نشأت وحفظت ضمنها أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، وذلك من أجل المنفعة المباشرة للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها ، ولما فيه مصلحة الإنسانية عامة.
تشجيع الابتكار والإبداع في المجتمع:
(viii) مكافئة وحماية الإبداع والابتكار القائمين على التقاليد ولا سيما من جانب الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية الأخرى .
تعزيز الحرية الفكرية والفنية والممارسات البحثية والتبادل الثقافي بشروط منصفة
(ix) تعزيز الحرية الفكرية والفنية ، والممارسات البحثية والتبادل الثقافي بشروط منصفة والتي تكون بدورها عادلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية الأخرى.
الإسهام في التنوع الثقافي:
(x) المساهمة في تعزيز وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي .
تعزيز تنمية [المجتمع] للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والتقليدية والمجتمعات الثقافية الأخرى وجعل الأنشطة التجارية مشروعة:
(xi) وذلك أينما كان  مرغوباً من  [المجتمعات] السكان الأصليين والمجتمعات المحلية المحلية والتقليدية والمجتمعات الثقافية الأخرى ومن وأعضائها ، وتشجيع استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي [المجتمعات الأصلية] لتنمية الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية و التقليدية والمجتمعات الثقافية الأخرى، والاعتراف بهم مصدر غنى للمجتمعات المحلية التي تتماثل معهم ، مثلاً من خلال تطوير وتوسيع فرص التسويق الإبداعات والابتكارات المبنية على التقاليد .

منع حقوق الملكية الفكرية غير المصرح بها
(xii) منع المِنح  وممارسة وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية المكتسبة من قبل الأطراف غير المصرح لها إلى جانب أشكال التعبير الثقافي التقليدي و[الاشتقاقات] [التكيفات] منها .

تعزيز المصداقية والشفافية والثقة المتبادلة
(xiii) تعزيز المصداقية والشفافية والاحترام المتبادل والتفاهم في العلاقات بين الشعوب والمجتمعات الأهلية والمجتمعات التقليدية والثقافية من جهة ، ومستخدمي أشكال التعبير الثقافي التقليدي الأكاديميين والتجارييين والحكوميين والثقافيين وغيرهم من جهة أخرى.

المبادئ التوجيهية العامة (التي ستناقش في مرحلة لاحقة)

(a) الاستجابة لطموحات وتطلعات المجتمعات المحلية ذات الصلة
(b) التوازن
(c) الاحترام والتناغم مع الاتفاقات الدولية والإقليمية والوسائل
(d) المرونة والشمولية
(e) الاعتراف بالميزات والطبيعة الخاصة لأشكال التعبير الثقافي
(f) التكامل مع حماية المعارف التقليدية
(g) احترام الحقوق والالتزامات تجاه الشعوب الأصلية و[المجتمعات التقليدية الأخرى] المجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية الأخرى
(h) احترام العرف ونقل أشكال التعبير الثقافي التقليدي
(i) فعالية وسهولة الحصول على تدابير الحماية


المادة 1 - موضوع مشكلة الحماية

1- "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" 32 وبأي شكل من الأشكال مادية أو غير مادية  أو مزيج منها ، التي تندمج في الثقافة والمعارف التقليدية و التي تنتقل [من جيل الى جيل] ، وأشكال ابداع المستفيدين المادية أوغير المادية  ، كما هومحدد في المادة 2 ضمنياً ، ولكن لا تقتصر على :

(a) التعبيرات الصوتية أو اللفظية مثل القصص والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي والقصص الأخرى ؛ الكلمات ، [علامات] أسماء ، [والرموز] ؛

(b) [التعابير الموسيقية أو الصوتية ، مثل الأغاني [والإيقاعات] والآلات الموسيقية والأصوات التي هي تعبير عن طقوس ؛]

(c) التعبيرات بواسطة النشاطات مثل الرقصات والمسرحيات والاحتفالات والطقوس والشعائر في الأماكن المقدسة والترحال ، الألعاب [الرياضة] و[التقليدية] وعروض الدمى  والعروض الأخرى سواء الثابتة أو غير الثابتة ؛

(d) التعبيرات المادية مثل التعبيرات المادية للفنون ، [الحرف اليدوية ، و] [أعمال الماس ] و[العمارة] ، و [الطرق الروحية] المادية والأماكن المقدسة.

2. [يجب] ينبغي أن تشمل الحماية أي تعبير ثقافي تقليدي والذي هو [فريد] / دلالي / الميزة الإنتاجية لشعب أو مجتمع ، بما في ذلك السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية أو الأمم على النحو المحدد في المادة 2 ، و [والتي تخصهم ] المستعملة والمطورة من قبل الناس أو المجتمع [كجزء من هويتهم الثقافية أو الاجتماعية أو التراث]. أشكال التعبير الثقافي التقليدي يجب أن تكون على النحو التالي :

(a) المنتجات من [النشاط الفكري الخلاق ،] بما في ذلك الإبداع المجتمعي ؛

(b) دلالة [الموثوقية / كونها أصيلة] على الهوية الثقافية والاجتماعية والتراث الثقافي للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها ؛ و

(c) المحافظة المستخدمة أو التي وضعتها الأمم والدول والشعوب والمجتمعات الأصلية والمجتمعات الثقافية التقليدية وغيرها ، أو موضوعة من قبل الأفراد لها حق أو مسؤولية للقيام بذلك وفقا لنظام حيازة الأراضي العرفية أو قانون / نظم معيارية أو الممارسات التقليدية / السلفية لتلك الشعوب والمجتمعات الأصلية والتقليدية والمجتمعات الثقافية الأخرى ، أو لديه ارتباط مع المجتمعات الأصلية / التقليدية.

3- الاختيار النوعي للمصطلحات لتدل على موضوع الشأن المحمي يجب تحديدها بموجب المعايير الوطنية والإقليمية وشبه الإقليمية.

المادة 2 - المستفيدون

ينبغي أن تكون تدابير الحماية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي / لصالح :

الخيار 1 : الشعوب الأصلية والمجتمعات 33 والأمم والمجتمعات المحلية و المجتمعات الثقافية [والأفراد لتلك المجتمعات]


الخيار 2 : الشعوب والمجتمعات ، [على سبيل المثال] بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات والمجتمعات المحلية والمجتمعات الثقافية ، و / أو الأمم ومجموعات الأفراد والأسر والأقليات.

[واللذين عهد إليهم أو تم بواسطتهم [رعاية و] حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي (والمفترض أنه ثابت] وفقاً لما يلي :]

[الخيار 1 : القوانين الوطنية / المحلية ذات الصلة و / أو الممارسات

الخيار 2 : قوانينها و / أو ممارساتها ، بما في ذلك القانون العرفي والبروتوكولات المجتمعية]

[[و] أو الذين يحافظون ويضبطون استخدام أو تطوير أشكال التعبير الثقافي التقليدي باعتبارها أشكال تعبير ذات دلالة [ميزة أو أصلية] لهويتهم الثقافية والاجتماعية والتراث الثقافي. في حال كون أشكال التعبير الثقافي التقليدي خاصة بأمة وتكون السلطة على النحو الذي يحدده القانون الوطني / المحلي.]

المادة 3 - نطاق الحماية

المادة A
سر التعبير الثقافي التقليدي

فيما يتعلق بحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، والتي هي سر مصان من قبل المستفيدين / السكان الأصليين [أو] المجتمع المحلي أو الثقافية أو أمة ، ذلك الشعب [أو] المجتمع أو الأمة يجب / ينبغي أن يمتلك الوسائل من خلال إجراءات مناسبة وافية قانونية فعالة [قانونية وعملية] ، لمنع تكوين أي عادة وكشف واستخدام أو استغلالات الأخرى غير مصرح بها.

البديل 1
المادة B

الحقوق المضمونة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي[المحمية] الأخرى
فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي[المحمية]  ، يجب أن يكون هناك تدابير عملية مناسبة وفعالة قانونياً للتأكد من أن المستفيدين ذات الصلة بموجب المادة 2 [IPLC] لهم الحق الحصري وغير القابل للتصرف الجماعي للسماح وحظر ما يلي :

a) فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي الأخرى مثل الكلمات أسماء وعلامات والرموز :
i) التثبيت ؛
ii) الاستنساخ ؛
iii) الأداء العام ؛
iv) ترجمة أو التكيف معه ؛
v)  إتاحة التواصل للجمهور ؛
vi) التوزيع ، و

b) في احترام أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي هي كلمات  وعلامات وأسماء ورموز ، بما في ذلك مشتقاتها ومن ذلك :
 i) أي استعمال لأغراض تجارية ، وغيرها من الاستخدامات غير التقليدية ؛
ii) اكتساب أو ممارسة حقوق الملكية الفكرية ؛
iii) العرض للبيع أو بيع المواد المزيفة على أنها تمثل شكلاً من أشكال التعبير الثقافي التقليدي من قبل المستفيدين على النحو المحدد في المادة 2 ؛
iv) أي استخدام ينتقص أو يعرض أو يوحي زورا الارتباط مع المستفيدين على النحو المحدد بموجب المادة 2 أو يجلب لهم الاحتقار أو سوء السمعة.

[وفي حالة الاستخدام غير مصرح به الذي جرى [بحسن نية حقيقية] لأشكال التعبير الثقافي التقليدي المحمية ولم تستطع الجهود المبذولة تحديد المستفيدين من هذه الحقوق ، فإنّ هذا يؤهل المستفيد فقط لمكافأة عادلة أو تقاسم المنافع ، وذلك رهنا بأحكام المادة C [للاستخدام السابق وبالتفويض لمواصلة استخدام].]

المادة C
الإسناد وسمعته والنزاهة

يجب أن يملك المستفيدين / السكان الأصليين [أو] المجتمع المحلي أو أمة الحق في الاعتراف بهم كونهم مصدر أشكال التعبير الثقافي التقليدي المحمية ، ماعدا حالة الإهمال التي تمليها كيفية الاستخدام أو التعرض لأي تحريف أو تشويه أو تعديلات أخرى  أو أعمال الازدراء الأخرى ، بما في ذلك أي بيانات كاذبة  أو مضللة أو مربكة ، والتي هي ذات صلة بالسلع أو الخدمات ، واقتراح أي تأييد أو ربط مع مثل هذه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والأمم ، / في ما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي المذكور أنفاً التي من شأنها أن تكون ضارة لسمعة ونزاهة المستفيدين / السكان الأصليين [أو] المجتمع المحلي [أو أمة] .

البديل 2
المادة  B

المصالح الاقتصادية والمعنوية للمستفيدين من أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، كما هو محدد في المادتين 1 و 2 ، [ينبغي] [يجب] أن تصان بطريقة معقولة ومتوازنة.

فيما يتعلق المصالح المعنوية ، ينبغي أن يعترف بحق المستفيد بكونهم مصدر التعبير الثقافي التقليدي، إلا إذا تبين أن هذا مستحيلاً / باستثناء حالة الإهمال التي تمليها كيفية الاستخدام أو التعرض لأي تحريف أو تشويه أو تعديلات أخرى ، في ما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي المذكور أنفاً التي من شأنها أن تكون ضارة لسمعة ونزاهة أشكال التعبير الثقافي التقليدي.

البديل 3

ينبغي توفير تدابير ملائمة وفعالة [قانونية أو عملية] من أجل :

1) منع الكشف عن التعبيرات الثقافية التقليدية السرية [وتكوين عادات غير مصرح بها وكشف أو الاستخدامات أو الاستغلالات الأخرى] ؛
2) تتطلب الاعتراف بالمستفيدين 34 بأنهم الأوصياء على أشكال التعبيرات الثقافية التقليدية التي تخصهم إلا إذا تبين أن هذا مستحيلاً ؛
3) الحماية ضد الاستخدام العدائية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي يمكن أن تكون ضارةً لسمعة المستفيدين أو لسلامة أشكال التعبير الثقافي التقليدي ؛

4) الحماية ضد استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي غير الأصيلة في التجارة التي تفترض أنّ الاتصال غير موجود مع المستفيدين ، و
5) [حيثما كان ذلك مناسبا ،] تقديم مكافأة عادلة للمستفيدين من أجل [تمكين] ضمان ترخيص الحقوق غير القابلة للتصرف الجماعي الحصرية للمستفيدين] الاستخدامات التالية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي :
  .iتكوين العادات
ii. استنساخ
iii. الأداء العلني
iv. ترجمة أو تعديل
v. جعلها متاحة أو متواصلة مع الجمهور

المادة 4 - الإدارة الجماعية للحقوق


1. الإدارة الجماعية للحقوق المنصوص عليها في المادة 3 تخص المستفيدين على النحو المحدد في المادة 2. [والمستفيدون يمكن أن يرخصوا [أو لـ] [تخصص] حيث تقوم السلطة المختصة الوطنية [ (على سبيل المثال إقليمية أو وطنية أو محلية) ] [بالتصرف بناء على طلب وبالنيابة من المستفيدين] ، وفقا للقانون الوطني / الداخلي / ووضع قراراتهم التقليدية وإجراءات الحكومة / والقانون الدولي. حيث يجب أن تعطى التراخيص [أن تمنح] من قبل السلطة المختصة ويمكن:

(a) عدم منح التراخيص إلا بعد التشاور ومع الموافقة المسبقة المناسبة، أو موافقة و اشتراك المستفيدين وفقا للإجراءات الحكومية وصنع القرار التقليدي ؛
(b) جمع الفوائد النقدية أو غير النقدية من استخدام أشكال التعبيرات الثقافية التقليدية التي توفر مثل هذه الفوائد يجب أن تكون مقدمة مباشرة من قبل السلطة المختصة للمستفيدين المعنيين أو مستخدمة لمنفعتهم؛
(c) [يجب / ينبغي أن تكون هذه التراخيص الممنوحة لمستخدم من قبل السلطة المختصة المعينة] [فقط بعد استشارة مناسبة والموافقة المسبقة عن علم أو موافقة واشتراك المستفيدين وفقاً لإجراءاتها الوطنية / المحلية وحقوقهم العرفية [الإجراءات الحكومية وصنع القرار التقليدي] ؛ و
(d) / أي فوائد نقدية [أو] وغير النقدية التي تم جمعها من قبل السلطة المختصة من أجل استخدام أشكال التعبير الثقافية التقليدية ينبغي أن تقدم مباشرة من قبل السلطة المختصة المعينة للمستفيدين المعنيين أو استخدامها [لفوائدها] لصالح المستفيدين مباشرة ذات الصلة والحفاظ على أشكال التعبير الثقافي التقليدي.]

2. حيثما طلبت ذلك وبالتشاور مع المستفيدين ، [ال] [يجب] يمكن / ينبغي على السلطة المختصة 


(a) إجراء وظائف التوعية والتعليم والنصح والإرشاد ؛

(b) ضبط استخدامات أشكال التعبير الثقافي التقليدي لأهداف ضمان الاستخدام المنصف والمناسب ؛

(c) وضع معايير لتحديد أي فوائد نقدية أو غير نقدية ، و

(d) تقديم المساعدة في أي مفاوضات لاستخدام أشكال التعبير الثقافية التقليدية.

3. [السلطة المختصة يجب أن ترسل التقرير للويبو WIPO  كل عام وبطريقة شفافة عن توزيع المنافع الناشئة عن استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي.]

4. [يجب أن تخضع للشفافية إدارة الجوانب المالية للحقوق المتعلقة بمصادر ومبالغ الأموال التي تم جمعها والنفقات إذا وجدت أي إدارة للحقوق وتوزيع الأموال على المستفيدين.]

المادة 5 - الاستثناءات والتقييدات

1. يجب أن تكون تدابير الحماية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي :
(a) لا تقييد الإبداع والاستعمال العرفي ونقل وتبادل [والتنمية] أشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل وبين المجتمعات المحلية في [السياق التقليدي والعرفي من قبل المستفيدين [على النحو الذي تحدده القوانين والممارسات العرفية] بما يتفق مع القوانين المحلية للدول الأعضاء ، و
(b) لا تشمل سوى استخدام التعبيرات الثقافية التقليدية التي تجري [خارج عضوية المجتمع المستفيد أو] خارج السياق التقليدي أو العرفي.
2. [يجب أن يكون مسألة التشريعات الوطنية / المحلية وفقا لاتفاقية برن وWCT عند تقديم استثناء والسماح لاستخدام أشكال التعبير الثقافية التقليدية المحمية في بعض الحالات الخاصة ، شريطة أن مثل هذا الاستخدام لا يتعارض مع الاستخدام العادي لأشكال التعبير الثقافية التقليدية من قبل المستفيد ، ولا تضر بصورة غير مبررة [للمصالح المشروعة ] للمستفيدين.]
2. يمكن للأطراف المخيرة اعتماد قيود مناسبة أو استثناءات ، شريطة أن يكون استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي متوافق مع الممارسة العادلة  ونسبتها إلى المجتمعات الأصلية أو المحلية كلما كان ذلك ممكنا ، ولا تكون تهجماً على المجتمعات الأصلية أو المحلية.

3. باستثناء الحماية لسرية عدم الكشف لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ، فإنه سيسمح بأي عمل في إطار القانون الوطني / المحلي المصانة بموجب حق المؤلف أو الإشارات والرموز التي يحميها قانون العلامات التجارية ، مثل هذه الأعمال لا يجوز حظرها بسبب حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي [ينص على أن مثل هذه الاستثناءات من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي تقتصر على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستخدام العادي للتعبيرات الثقافية التقليدية من قبل المستفيدين ولا تسبب ضررا غير مبرر للمصالح المشروعة للمستفيدين. ]
4. [بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه الأعمال أجيزت مسبقاً بموجب الفقرة 2 أو لا ، ينبغي أن يسمح بالأعمال التالية :
(a) صنع نسخ التسجيلات وغيرها من نتاج أشكال التعبير الثقافي التقليدي بغاية إدراجها في قائمة الجرد و الأرشيف والنشر لأهداف حماية التراث الثقافي الغير تجارية ؛ والاستخدام العرضي، و
(b) الإنشاء لعمل أصلي من التأليف من قبل المستفيدين أو بالاشتراك معهم بالإلهام\ الاستعارة من أشكال التعبير الثقافي التقليدي.]

المادة 6 - مدة الحماية

الخيار 1
1. ينبغي أن تبقى حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي طالما واصلت التعبيرات الثقافية التقليدية تلبية معايير الحماية المحددة بموجب المادة 1 من هذه الأحكام ؛ و،
2. يجب أن تبقى الحماية الممنوحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ضد أي تحريف أو تشويه أو تعديلات أخرى أو انتهاك ، والتي تهدف إلى إحداث الضرر لها أو لسمعة أو صورة المجتمع وللشعوب الأصلية وللمجتمعات المحلية أو للمنطقة التي ينتمون إليها إلى أجل غير مسمى.
3. يجب أن تستمر سرية أشكال التعبير الثقافي التقليدي لتتمتع بالحماية الممنوحة لكشف التعبيرات الثقافية التقليدية طالما أنها لا تزال تلبي معايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1.

الخيار 2

1. ينبغي أن تكون الحماية محدودة زمنياً ،على الأقل فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.


المادة 7 - الإجراءات الشكلية

كمبدأ عام ، يجب أن لا تخضع حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي لأي إجراء شكلي.

المادة 8 -- العقوبات وسبل الانتصاف وممارسة الحقوق
الخيار 1

1. تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ حسب الاقتضاء وفقا لأنظمتها القانونية والتدابير [الضرورية] لضمان تطبيق هذ الاتفاقية.

2. سوف تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير ضد التعدي المتعمد أو المتهاون على المصالح الاقتصادية و / أو الأخلاقية للمستفيدين الكافية لتشكل رادعا لتعديات أخرى.

3. ينبغي أن تخضع وسائل الطعن للمحافظة على الحماية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتشريعات الدولة التي تطلب فيها الحماية.

الخيار 2

1. إنّ الوصول والتنفيذ بشكل ملائم ومناسب وآليات تسوية المنازعات وتدابير الحدود والعقوبات والوسائل الشرعية لاسترداد الحقوق بما في ذلك الوسائل الشرعية لاسترداد الحقوق الجنائية والمدنية ، ينبغي أن تكون متاحة في حالات انتهاك الحماية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

2. إذا تم تعيين [السلطة المختصة المعينة] بموجب المادة 4 مايو ، يمكن إضافة إلى ذلك أن تكلف بتقديم المشورة ومساعدة المستفيدين المشار إليها في المادة 2 فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق ومع إقامة الوسائل الشرعية لاسترداد الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، عند الاقتضاء وطلبها من قبل المستفيدين.

3. ينبغي أن تخضع وسائل الطعن للمحافظة على الحماية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتشريعات الدولة التي تطلب فيها الحماية.


4. حيث يتم تقاسم أشكال التعبير الثقافي التقليدي من مختلف البلدان أو الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في عدة ولايات قضائية ، يجب أن تقدم الأطراف المتعاقدة التعاون والمساعدة لتسهيل تنفيذ تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في هذه المعاهدة.


المادة المقترحة 8 مكررا بشأن تسوية المنازعات الاختياري

عند نشوء نزاع بين المستفيدين أو بين المستفيدين والمستخدمين لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ، يحق لكل طرف أن يحيل القضية إلى آلية تسوية المنازعات مستقلة اختيارية معترف بها من قبل المنظمات الدولية و / أو وطنية / القانون المحلي.

المادة 9 - التدابير الانتقالية

1. هذه الأحكام تنطبق على جميع أشكال التعبير الثقافي التقليدي والتي في لحظة وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ ينبغي الالتزام بالمعايير المعلن عنها في المادة 1.

الخيار 1

2. ينبغي أن تضمن الدولة التدابير اللازمة لتأمين الحقوق، المعترف بها بموجب القانون الوطني / المحلي ، التي اكتسبت سابقاً من قبل أطراف ثالثة.

الخيار 2

2. الأعمال المستمرة في احترام أشكال التعبير الثقافي التقليدي الذي كان قد بدأ قبل بدء سريان هذه الأحكام والتي لن تجاز أو التي سيتم تنظيمها بواسطة هذه الأحكام من جهة أخرى، ينبغي أن تتم مطابقتها للأحكام في غضون فترة معقولة من الزمن بعد دخولها حيز التطبيق ، بشرط احترام الحقوق المكتسبة من قبل أطراف ثالثة مؤهلة بموجب الفقرة 3.

3. فيما يتعلق أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي لها أهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات ذات الصلة والحصول على حقوق أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي اتخذت خارج السيطرة عن تلك المجتمعات ، ينبغي على المجتمعات المحلية أن تملك الحق في استرداد مثل هذه التعبيرات الثقافية التقليدية 35.

المادة 10 - العلاقة مع حماية الملكية الفكرية و أشكال الحماية الأخرى والمحافظة والتشجيع

الخيار 1

حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدية وفقا لـ [هذه الأحكام] هذه الاتفاقية [لا تسبتدل و] مكملة لتدابير الحماية والتي تنطبق على هذه التعابير ومشتقاتها / التكييف ،ومن ذلك ووفقا للقانون الدولي بموجب المعاهدات الدولية للملكية الفكرية فضلا عن غيرها من المعاهدات القانونية ذات الصلة و[برامج] خطط العمل من أجل الحفاظ  وحماية وتعزيز التراث الثقافي والتنوع لأشكال التعبير الثقافي.

بالرغم من أي شيء يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا الخيار ، ينبغي حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي من دون مدة زمنية محددة لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي للشعوب الأصلية.


الخيار 2

ينبغي للحماية بموجب هذه المعاهدة أن لا تمس ، وينبغي أن لا تؤثر بأي شكل على الحماية المنصوص عليها في المعاهدات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا 
المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.

المادة 11 - المعاملة الوطنية

ينبغي أن تكون الحقوق والمنافع الناشئة عن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار التدابير الوطنية / المحلية أو القوانين التي ذات التأثير على هذه الأحكام الدولية متاحة لجميع المستفيدين المستحقين والمواطنين أو المقيمين في بلد موصوف على النحو الذي حددته الالتزامات الدولية أو التعهدات. يجب أن يتمتع الأجانب المؤهلين المستفيدين بنفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستفيدين الذين هم من رعايا بلد الحماية ، فضلا عن الحقوق والمزايا الممنوحة على وجه التحديد من هذه الأحكام الدولية.




                                 الملحق الثاني
                             مشروع الأمانة العامة
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              أشكال التعبير الفولكلوري وحمايته على الصعيد الدولي
                                                  (مدروس)

                  الآسيوية الأفريقية منظمة الاستشارية القانونية في دورتها الخمسين ،

النظر في وثيقة الأمانة العامة رقم 14AALCO/50/COLOMBO/2011/S ؛

وثمن عالياً مع تقدير البيان الاستهلالي لنائب الأمين العام ؛

وإدراكا لأهمية حماية 'أشكال التعبير الفولكلوري' لبلدان آسيا وأفريقيا ؛

وإذ ترحب المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بمبادرة الجمعية العامة في إنشاء اللجنة الحكومية الدولية (IGC)  بهدف التوصل إلى اتفاق على نص معاهدة قانوني دولي (أو المعاهدات) التي تضمن الحماية الفعالة لأشكال التعبير الفولكلوري (EoF)؛ 

وإذ ترحب أيضا بالعمل الذي قام به الفريق العامل بين الدورات 1 في تطوير القواعد المتفق عليها لحماية الـ (EoF) :

1. تعرب عن أملها في أن WIPO IGC  ستكون قادرة على التوصل الى اتفاق على نص معاهدة قانوني دولي (أو المعاهدات) التي ستضمن الحماية الفعالة لأشكال التعبير الفولكلوري (EoF).

2. يطلب إلى الأمين العام لتنظيم اجتماع للخبراء في التعاون مع WIPO أو مع أي دولة عضو أخرى لتسهيل تبادل وجهات النظر من قبل الدول الأعضاء بشأن القضايا ذات الصلة لحماية أشكال التعبير الفولكلوري.

3. تشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في العمل المستقبلي في هذا البند من جدول الأعمال في كل اجتماعات الـ WIPO.

4. توجهات الأمانة العامة لمتابعة التطورات داخل WIPO IGC لـ 'أشكال التعبير الفولكلوري ، وتقديم وجهات نظر الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية AALCO إلى اللجنة الحكومية الدولية  IGC.

5. تقرر أن يدرج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السنوية الخمسون.
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                     المسائل المتعلقة بعمل لجنة القانون الدولي
                                         (مدروس)


            المنظمة الآسيوية الأفريقية الاستشارية القانونية في دورتها السنوية الخمسين،


تضمنت النظر في وثيقة الأمانة العامة رقم 1 AALCO/50/COLOMBO/2011/S؛

وقد استمعت مع التقدير للبيان الاستهلالي للأمين العام؛

وتابعت باهتمام كبير المداولات بشأن هذا البند عاكسةً وجهات النظر
للأعضاء الدول عن أعمال لجنة القانون الدولي)؛

و أعربت عن تقديرها للبيان الذي أدلى به ممثل ILC عن أعمالها؛

ومعترفةً بالمساهمة الهامة لـILC  في التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي؛

ومثنيةً على مبادرة من الأمين العام في عقد اجتماع المنظمة الأفريقية الآسيوية الاستشارية القانونية (AALCO)  التي عقدت في نيويورك في 1 نوفمبر 2010، والتبادل المثمر للآراء بشأن البنود المتداول خلال هذا الاجتماع :

1. يوصي الدول الأعضاء بالمساهمة في أعمال لجنة القانون الدولي ILC، لا سيما من خلال توصل تعليقاتها وملاحظاتها بشأن المسائل التي حددتها الـ ILC في مختلف الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة حالياً.

2. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل عقد اجتماعات AALCO-ILC  في المستقبل.

3. تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يوجه انتباه لجنة القانون الدولي للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء أثناء الدورات السنوية بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها خلال الدورة السنوية الخمسين لـ AALCO.
 
4. تقرر أن تدرج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السنوية الحادية والخمسين.
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